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حديث: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِــلُ مَيتَــتُهُ "

دراسة نقـدية حديثية

بحـث أعده
طالب عمر أحمد بن حـيدرة الكـثيري

ﭧ ﭨ ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ  ﯩ ﯪ ﮊ، ] الأحقاف: 4 [، 
قال مطر الوراق: إسناد الحديث، تدريب الراوي للسيوطي 2/60.
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاه، فأداها كما سمعها، فربَّ مبلغ أوعى من سامع".
 وكان أحمد والشعبي ينشدان:
دينُ النبيِّ محـمدٍ أخـبارُ  نعمَ المطـيةُ للفـتى الآثارُ

لا ترغبنَّ عن الحديثِ وأهلِهِ  فالرأيُّ ليلٌ والحديثُ نهارُ

ولربما جهلَ الفتى سبلَ الهدى  والشمسُ طالعةٌ لها أنوارُ

المقـدمـة:
 الحمد لله العلي الأعلى، له ملك الأرض والسموات العلى، لا يخفى عليه السر وأخفى، أرسل رسوله بالهدى، وجعله إمامًا بأفعاله وأقواله يُقتدى، زكى تعالى بصره فقال: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ   ﮣ  ﮤ ﮥ ﮊ،
 وزكى فؤاده فقال: ﮋ ﮂ ﮃ      ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ،
 وزكى منطقه فقال: ﮋ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭥ ﮊ،
 صلى الله عليه وسلم عدد ورق الشجر وقطر الندى، وعلى آله أئمة الهدى، وأصحابه مصابيح الدجى، وعلى من سار على نهجهم فاتبع واقتفى، وبعـد:
 فهذا بحثٌ مقتضبٌ بعنوان: " حديث: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِــلُ مَيتَــتُهُ)، دراسة نقـدية حديثية "، جمعته من درر منثور أهل العلم، ومن غرر مزبور أهل الضبط والفهم، صـغته صياغة ترتيب، على تقصير في التقريب والتهذيب، راجيًا سلوك ما أمر الله به من التفقه في الدين، وما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم والاجتهاد في البحث عن الحق، أردتُ من خلاله أن أسلط الأضواء على مصادر تخريج هذا الحديث، وتنبيهات أهل العلم في الحكم عليه، مع بيان ما فيه من فوائد متعددة ودرر متوقدة، وقد شدني إلى اختيار هذا الحديث أمور:
1- ما في البحث عمومًا من فائدة، وتحرر الذهن وتفتقه على معارف جديدة، بالإضافة لما فيه من إسهام في نفع الكاتب والقارئ، وما يرجوه المسلم من أن يشمله قوله تعالى: ﮋ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ  ﮊ،
 ومن بركة تصفح كتب أهل الحديث، قال ابن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

2- ولأتأمل في جهود هؤلاء الأئمة الأفذاذ، ورحلتهم في طلب هذا الأمر، وتفننهم ودقتهم في إخراج الأحاديث، وبيان الزيادات، والتنبيه على أحوال الرواة، وفقههم السديد في تراجم الأبواب.
3- ثم لأنظر في درر مكنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما حوته جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام من فوائد وعبر لغوية، وفقهية، وأصولية، وتربوية.
4- ولست أرجو من كل ما سبق إلا التتلمذ على يدي أولي الفضل، والتدرج في مسالك أهل العلم، والتدرب على طرق تخريج الحديث، ودراسة أسانيده، والحكم عليه، وإخراج فوائده، وحسن صياغة هذه الدلالات والأحكام بلغة حديثية سليمة.
5- وفي كل ذلك ما أرجوه من حسن نصح شيخي الدكتور عبد الرحمن حسن عثمان، وجودة تحقيقه، وروعة نصحه، فلست في هذا الشأن إلا متدربًا ومتتلمذًا على يديه.
 وقد قمت بتخريج الحديث من مصادره الأصلية؛ مستخدمًا طريقة الإحالة إن اتفق الإسناد أو المتن مع من سبق ذكره، طالبًا سبيل الاختصار في ذلك، جامعًا لطرق الحديث عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، مع ذكر الروايات المرسلة، والموقوفة، وما ورد في هذا الباب؛ على طريقة المحدثين رحمهم الله، يقول علي بن المديني: "الباب إذا لم تجمع طرق لم يتبين لك خطؤه".

 ثم بينت فوائد هذا التخريج الإسنادية، والمتنية، واللغوية، وما يتعلق بسبب ورود الحديث، ثم ترجمت للرواة، وبينت الحكم على الحديث من طرقه المتعددة، ناقلاً في ذلك كلام أهل العلم معتمدًا على أحكامهم، ثم قمت باستنباط الفوائد اللغوية، والفقهية، والأصولية، والتربوية ما استطعت من كلام أهل العلم عند تعليقهم على هذا الحديث.
 وعملي في هذا البحث:
1- عزوت الآيات القرآنية مبينًا اسم السورة ورقم الآية. 

2- خرجت الأحاديث ذاكرًا اسم الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث، ولم استخدم في ذلك إشارات الرموز.
3- ترجمت للرواة في الفصل الثاني الخاص بذلك.
4- اقتصرت على فهرسين: للمحتويات في بداية البحث وللمراجع في آخره، تاركًا فهارس الآيات، والأحاديث، والأعلام؛ لصغر البحث وقلة الحاجة إليها فيه.
5- ذكرت اسم الكتاب ومؤلفه، ومكان الطبع وتاريخه، وأسماء المحققين لكل كتاب في ثبت المصادر والمراجع، ولم أكرر ذلك في أول كل هامش يذكر فيه الكتاب حتى لا أثقل الهوامش، وهي طريقة متبعة.
خطة البحث:
 وقد جعلته على ثلاثة فصول بعد التمهيد:
الفصل الأول: تخريج الحديث.
المبحث الأول: تخريج الأسانيد المتصلة والمرسلة والآثار الموقوفة للحديث وما جاء في الباب:
المطلب الأول: تخريج الأسانيد المتصلة:
الطريق الأول: من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
الطريق الثاني: من طريق جابر رضي الله عنه.
الطريق الثالث: من طريق أنس رضي الله عنه.
الطريق الرابع: من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
الطريق الخامس: من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الطريق السادس: من طريق ابن عباس رضي الله عنهما.
الطريق السابع: من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
الطريق الثامن: من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
الطريق التاسع: من طريق الفراسي رضي الله عنه.
الطريق العاشر: من طريق أناس أو رجل من بني مدلج.
المطلب الثاني: تخريج الأسانيد المرسلة للحديث:
الطريق الأولى: مرسل ابن الفراسي.
الطريق الثاني: مرسل يحيى بن أبي كثير.
الطريق الثالثة: مرسل سليمان بن موسى.
المطلب الثالث: تخريج الآثار الموقوفة:
1- ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
2- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
 3- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
4- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
5- ما روي عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.
6- ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
المطلب الرابع: الروايات المسندة الواردة في الباب.
المبحث الثاني: فوائد التخريج:
أولاً: فوائد التخريج المتعلقة بالإسناد.
ثانيًا: فوائد التخريج المتعلقة بالمتن.
ثالثاً: من فوائد التخريج المتعلقة بغريب الحديث وبضبط الألفاظ.
رابعًا: سبب ورود الحديث.
الفصل الثاني: دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث:
أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقيه.
ثانيًا: حديث جابر رضي الله عنه من طريقيه.
ثالثًا: حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
رابعًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
خامسًا: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
سادسًا: حديث ابن الفراسي.
سابعًا: حديث أنس رضي الله عنه.
ثامنًا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
تاسعًا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
عاشرًا: ما جاء في الباب.
الفصل الثالث: بيان ما يستنبط وما يستفاد من الحديث:
أ- الفوائد اللغوية.
ب- الفوائد الفقهـية.
ج- الفوائد الأصولية.
د- الفوائد التربوية.
   ثم الخاتمة، وفيها ملخص البحث، وبعدها ثبت المصادر والمراجع.
  ولستُ أنكر صعوبة ما واجهني أثناء كتابة هذا البحث من صعوبة الوصول لبعض التراجم، ووعورة الجزم بحكم بعض الطرق، لكن حلاوة البحث، وأنس صيد الفائدة بعد الفائدة زادت في الاجتهاد عزمًا، وفي العزم اجتهادًا، ثم الاستعانة بالله، ثم كلام المحققين، ونصائح شيخي د. عبد الرحمن حسن عثمان، مما جعل البحث يخرج على ما هو عليه من حلة قشيبة، وعبارات محررة على قلة البضاعة، فالله أسأل أن يجزي شيخيى الدكتور عبد الرحمن خيرًا على مراجعته لهذا البحث، وأن يتقبل سبحانه مني هذا الجهد، ويجعله لوجهه خالصًا، ولعباده نافعًا، ولي وله شافعًا، اللهم أنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن.  

وكتب الباحث/

طالب عمر أحمد بن حيدرة الكثيري

التمـهيد:
 إن من يسر هذه الشريعة الحنيفية السمحة
 أن جاءت على أحكام اليسر والسهولة؛ لتقرب من حاجات الناس، ولتصلح كل زمان ومكان، ولما كانت أحكام الشريعة قد تأتي ابتداءً وقد تأتي بعد سؤال أو حادثة، كان الحديث الذي بين أيدينا يبين جانبًا من يسر الشريعة الإسلامية، وإجاباتها لكل التساؤلات وتفنيدها لما يحتاجه العباد حثيما كانوا؛ في البر والبحر.
 وخبر الحديث الذي بين أيدينا حادثة أناس صيادين يعملون في البحر، واجهتهم مشكلة قلة الماء العذب بين أيديهم والذي يدخرونه للشرب مع حاجتهم إلى الماء أيضًا لطهورهم ووضوئهم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إجابة شافية كافية، فيها مزيد بيان وتعليم، وسنقف في هذا البحث مع هذه القصة التي رواها أهل الحديث في كتبهم، وحرروا رواياتها، وبينوا زيادات ألفاظها، وحققوا أسانيدها، ثم انعطفوا مجددًا ينهلون من معين النبوة دررًا وعبرًا.
 ومع أن هذا الحديث قد جعله الإمام مالك رحمه الله تعالى صدر موطئه، وتناقله أهل الحديث، إلا إن الشيخين لم يخرجاه في صحيحيهما، وإن أشار البخاري لصحته، فمن أخرج الحديث؟ وما سبب عدم إخراج الشيخين له، ومَن من أهل العلم صححه، ومن منهم ضعفه؟ وبأي احتج كلٌ؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله في الفصول التالية:
 الفصل الأول: تخريج الحديث، مع بيان فوائد هذا التخريج.
 الفصل الثاني: دراسة الأسانيد، والحكم على الحديث.
 الفصل الثالث: بيان ما يستفاد ويستنبط من الحديث، فإلى البحث..
الفصـل الأول: 

 تخريج الحديث.
قال أبو عبد الله الحاكم بعد أن ذكر طرقًا كثيرة لمتابعات هذا الحديث: "وإنما حملني وتداوله على ذلك أن يعرف العالم هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ، وتابعه فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا"، المستدرك على الصحيحين 1/239.

الفصل الأول: تخريج الحديث: وفيه مبحثان:
 المبحث الأول: تخريج الأسانيد المتصلة والمرسلة والآثار للحديث وما جاء في الباب: وتحته أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تخريج الأسانيد المتصلة:
 جاء حديث:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، من عشرة طرق متصلة عن أبي هريرة، وجابر، وأنس، وأبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وابن الفراسي، ورجل من بني مدلج، وإليك بيانها:

 الطريق الأول: من طريق أبي هريرة رضي الله عنه:
1- أخرجه أبو داود في سننه، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبى بردة - وهو من بنى عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
 
2- وأخرجه الترمذي في سننه، قال: حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود، قال: وفي الباب عن جابر والفراسي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم أبو بكر وعمر وبن عباس لم يروا بأسًا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر؛ منهم بن عمر وعبدالله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار. 
 
3- وأخرجه النسائي في سننه من طريقين:
(1) الطريق الأول في موضعين، قال: أخبرنا قتيبة عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

(2) والطريق الثاني، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك بنحو الإسناد والمتن السابق.

4- وأخرجه ابن ماجه في سننه في موضعين، قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا مالك بن أنس بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

5- وأخرجه الدارمي في سننه من طريقين:
(1) الطريق الأول: قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الحراني ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمثٍ، فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العذب أشفاهنا، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك، فخشينا أن لا يكون طهورًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا منه؛ فإنه الطاهر ماؤه، الحلال ميتته".

(2) الطريق الثاني: قال: أخبرنا محمد بن المبارك عن مالك قراءة بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

6- وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله ابن وهب أن مالكًا بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود، هذا حديث يونس، وقال: يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم، ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار، وقال: "نركب البحر أزمانًا".

7- وأخرجه ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا القعنبي عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

8- وأخرجه الحاكم في مستدركه، من سبعة طرق: 
(1) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء وأخبرني أبو بكر بن نصر ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ثنا القعنبي كلهم عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

(2) ومن طريق أبي بكر بن إسحاق أنبأ عبد الله بن أيوب بن زاذان ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن صفوان بن سليم قال: وأنبأ أبو يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا صفوان بن سليم بنحو طريق أبي داود.

(3) ومن طريق الكيليني ثنا سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري ثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم بنحو إسناد أبي داود، وزاد فيه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر ممن يركب البحر، الحديث.

(4) ومن طريق علي بن حمشاذ العدل أنبأ عبيد بن عبد الواحد بن شريك ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد، فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل معه أحدنا الإداوة، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء، فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "اغتسلوا منه، وتوضؤوا به؛ فإنه الطهور ماؤه، الحل ميتته"، وقد احتج مسلم بالجلاح أبي كثير، وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيد بن سلمة المخزومي على رواية هذا الحديث، واختلف عليه فيه.

(5) ومن طريق علي بن حمشاذ العدل ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب حدثني خالد بن يزيد أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال: أتى نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نصيد في البحر ومعنا من الماء العذب، فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من البحر المالح؟ فقال: "نعم، توضئوا منه"، البخاري يزيد بن محمد القرشي هذا في التاريخ وأنه قد روى عنه الليث بن أبي بردة فمنهم سعيد بن المسيب. 
 

(6) ومن طريق أبي علي الحسين بن علي الحافظ ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس بمصر ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سهم ثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، أنتوضأ منه؟ فقال: "الطهور ماؤه، والحل ميتته".

(7) ومن طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا أبو بكر بن بن محمد بن رجاء بن السندي ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا محمد بن غزوان ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، بنحو طريق الحاكم بالموضع السادس.
 

9- وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

10- وأخرجه الدارقطني في سننه من ثلاثة طرق:
(1) الطريق الأول، من طريق الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك قال: المحاملي ونا يعقوب بن إبراهيم نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وثنا أحمد بن منصور نا القعنبي عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود، وقال: الحديث على لفظ القعنبي واختصره ابن مهدي.

(2) الطريق الثاني، من طريق القاضي الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله بن منصور الفقيه أبو إسماعيل البطيخي، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم في الموضع السابع.

(3) الطريق الثالث، من طريق محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن سهم نا عبدالله بن محمد القدامي نا إبراهيم بن سعد، بنحو طريق الحاكم في الموضع السادس.
 
11- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، من أربعة طرق:
(1) الطريق الأول، من طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبي زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبي سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود، قال أبو بكر: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: هذا حديث أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به وقال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح، قال أحمد: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين، لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه. 

(2) الطريق الثاني، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.
 
(3) الطريق الثالث، من طريق أبي علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري رحمه الله في كتاب السنن أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة بالبصرة ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، بنفس الإسناد والمتن السابق، قال: وقد تابع الجلاح أبو كثير صفوان بن سليم على روايته عن سعيد بن سلمة. 
 

(4) الطريق الرابع، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل، بنحو الإسناد والمتن لرواية الحاكم في الموضع الرابع، وقال: وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيدًا على روايته إلا أنه اختلف فيه على يحيى بن سعيد، فروي عنه عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة ابن أبي بردة أن رجلاً من بني مدلج، وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة الكندي عن رجل من بني مدلج، وعنه عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه، وقيل غير هذا، واختلفوا أيضًا في اسم سعيد ابن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد المخزومي، وقيل: سلمة بن سعيد، وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه أو المغيرة أو هما إلا أن الذي أقام إسناده ثقة أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في السنن، وقد روي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجابر بن عبدالله، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، من سبعة طرق:
(1) من طريق أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين المقري الإسفرائيني بها قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا صفوان بن سليم عن سلمة بن سعيد أو سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة به. 
 

(2) من طريق أبي عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: أخبرنا محمد ابن صالح الكيليني بالري قال: حدثنا سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بنفس الإسناد والمتن الذي أخرجه في الموضع الخامس، بلفظ: " إنا نركب البحر، ونتورد شيئًا من الماء". 

(3) ومن طريق أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا عبيد بن شريك، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، بنفس الإسناد لرواية الحاكم في الموضع الرابع، بلفظ: فيحمل أحدنا الإداوة والثنيين. 

(4)  ومن طريق أبي بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، قال: أخبرنا أبو إسحاق: إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال لنا عبد الله: حدثني الليث، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم في الموضع الرابع. 

(5) ومن طريق أبي بكر الفارسي، قال: أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني ابن سلام، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم في الموضع الرابع، قال البخاري: وحدثني يوسف بن راشد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال: أخبرنا ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاج - وكان رضًا - عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن مغيرة بن أبي بردة الكناني، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
 
(6) ومن طريق أبي عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الوليد: حسان بن محمد الفقيه، حدثنا الحسين بن سفيان، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن الجلاح، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم في الموضع الرابع. 

(7) ومن طريق علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا عبيد ابن شريك قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثني يحيى بن أيوب قال: حدثني خالد ابن يزيد أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال: أتى نفر من بني فراس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نصيد في البحر فنتزود معنا من الماء العذب، فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال: "نعم، توضأوا منه، وحل ميت ما طرح". 
 
12- وأخرجه مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

13- وأخرجه الشافعي في مسنده قال: أخبرنا مالك بن أنس بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

14- وأخرجه أحمد في مسنده من أربعة طرق:
(1) الطريق الأول، قال: ثنا عبد الرحمن عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

(2) الطريق الثاني: قال: ثنا أبو سلمة ثنا مالك بنفس الإسناد والمتن السابق.

(3) الطريق الثالث: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة عن أبي بردة عن أبي هريرة أن ناسًا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: " إنا نبعد في البحر، ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين؛ لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: "نعم؛ فإنه الحل ميتته، الطهور ماؤه".
 
(4)  الطريق الرابع: قال: ثنا حسين قال: ثنا أبو أويس، بنفس الإسناد لرواية أبي داود، بلفظ: أنه جاءه ناس صيادون في البحر، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل أرماث، وأنا نتزود ماء يسيرًا إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضأ به، وإن توضأنا لم يكن فيه ما نشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم، فهو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
15- وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس بنفس الإسناد وبنحو المتن لرواية أبي داود.

16- وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير من ستة طرق: 

أ- الطريق الأول: قال: قال عبد الله – كاتب الليث- حدثنا الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم في الموضع الرابع.
ب- الطريق الثانية: قال: قال ابن يوسف أخبرنا مالك، بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.
ج- الطريق الثالثة: قال: قال ابن سلام أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، بنفس الإسناد لرواية الحاكم في الموضع الرابع.
د- الطريق الرابعة: من طريق يحيى بن بكير حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب، بنفس الإسناد لرواية الحاكم في الموضع الرابع.
هـ- الطريق الخامسة: قال: قال يوسف بن راشد حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بن إسحاق، بنفس الإسناد والمتن لرواية الدارمي في الموضع الأول. 
ز- الطريق السادسة: قال: حدثنا ابن إسحاق، بنفس إسناد رواية الدارمي في الموضع الأول، لكن سمى عبد الله بن سعيد المخزومي سلمة.
17- وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور، قال: حدثنا أبو النضر ويحيى بن بكير عن الليث، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم في الموضع الرابع.

18- وأخرجه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام، قال: نا يحيى بن حكيم المقوم نا بشر بن عمر عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

19- وأخرجه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي و أبو بكر الغورجي قالا: أنبأنا أبو محمد الجراحي قال: أنبأنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي وأخبرنا سعد الخير قال: أنبأنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال: أنبأنا أحمد بن الحسين الكسار أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد السني حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي قالا: حدثنا قتيبة عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

20- وأخرجه الهيثمي في موارد الظمآن قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا القعنبي عن مالك بنفس الإسناد والمتن لرواية أبي داود.

قال أبو عبد الله الحاكم: "وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"،
 وإليك هذه الأحاديث من طريق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. 
الطريق الثاني: من طريق جابر رضي الله عنه:
1- أخرجه ابن ماجه من طريقين:
(1) الطريق الأول، قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو القاسم بن أبى الزناد قال: حدثنى إسحاق بن حازم عن عبيد الله - هو ابن مقسم - عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

(2) الطريق الثاني: قال: أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن الحسن الهستجاني ثنا أحمد بن حنبل، فذكر نحوه. 
 

2- وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، بنفس الإسناد والمتن لرواية ابن ماجه.
 

3- وأخرجه ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال: حدثنا أحمد بن حنبل، بنفس الإسناد والمتن لرواية ابن ماجه.

4- وأخرجه الحاكم في مستدركه، قال: حدثناه عبد الباقي بن نافع الحافظ ثنا محمد بن علي بن شعيب ثنا الحسن بن بشر ثنا المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
 

5- وأخرجه ابن الجارود في المنتقى قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، بنفس الإسناد والمتن لرواية ابن ماجه.
 

6- وأخرجه الدارقطني في سننه من ثلاثة طرق:
(1) الطريق الأول: من طريق علي بن الفضل بن أحمد بن الحباب البزاز نا أحمد بن أبي عمران الخياط نا سهل بن تمام نا مبارك بن فضالة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن البحر حلال ميتته، طهور ماؤه".
 
(2) الطريق الثاني: من طريق عبد الباقي بن قانع نا محمد بن علي بن شعيب، بنفس إسناد الحاكم، بلفظ: "هو الطهر ماؤه، الحلال ميتته". 

(3) الطريق الثالث: من طريق أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا الفضل بن سهل الأعرج والفضل بن زياد القطان قالا: نا أحمد بن حنبل، بنفس الإسناد والمتن لرواية ابن ماجه، قال: لفظ الفضل بن زياد، وخالفه عبد العزيز بن عمران، وهو ابن أبي ثابت وليس بالقوي، فأسند عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعله عن وهب بن كيسان عن جابر. 
 
7- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، من طريقين:
(1) الطريق الأول: قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا أبو قلابة حدثني أحمد بن حنبل سنة ست عشرة ومائتين، وقلت له: كم سنك يا أبا عبد الله، قال: أربع وخمسون أو خمس وخمسون، بنفس الإسناد والمتن لرواية ابن ماجه.

(2) الطريق الثاني: قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن حنبل، بنفس الإسناد والمتن السابق.
 

8- وأخرجه أحمد في مسنده، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، بنفس الإسناد والمتن السابق لرواية ابن ماجه.

9- وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم.

10- وأخرجه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف، قال: أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله ابن أحمد قال: حدثني أبي، بنفس الإسناد والمتن لرواية ابن ماجه.

11- وأخرجه الهيثمي في موارد الظمآن قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي حدثنا أحمد بن حنبل، بنفس الإسناد والمتن لرواية ابن ماجه.

الطريق الثالث: من طريق أنس رضي الله عنه:
1- أخرجها الدارقطني في سننه من طريقين: 
(1) الطريق الأول: من طريق علي بن عبد الله بن مبشر نا محمد بن حرب نا محمد بن يزيد عن أبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر، قال: "الحلال ميتته، الطهور ماؤه"، وقال: أبان بن أبي عياش متروك. 
 
(2) الطريق الثاني: من طريق محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري عن أبان مثله.
 
12- وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق الثوري بإسناد رواية الدارقطني في الموضع الثاني، بلفظ: "البحر طهور ماؤه، وحلال ميتته".

الطريق الرابع: من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
1- أخرجه الدارقطني في سننه، من طريق الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا: نا عمر بن شبه أبو زيد نا محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن إسحاق بن حازم الزيات مولى آل نوفل عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". 

الطريق الخامس: من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
1- أخرجه الحاكم في مستدركه، قال: حدثناه أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أحمد بن الحسين بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
 
2- وأخرجه الدارقطني في سننه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن الحسين بن عبد الملك نا معاذ بن موسى نا محمد بن الحسين، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم.

الطريق السادس: من طريق ابن عباس رضي الله عنهما:
1- أخرجه الحاكم في مستدركه، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سريج بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: "ماء البحر طهور"، هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

2- وأخرجه الدارقطني في سننه، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد نا إبراهيم بن راشد نا سريج بن النعمان، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم، ثم قال: كذا قال، والصواب موقوف.

3- وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: يا رسول الله، إنا لنركب البحر على أرماث لنا، وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، والحل ميتته"، قال الربيع: الأرماث الخشب.

الطريق السابع: من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:
1- أخرجه الحاكم في مسنده، قال: حدثناه أبو العباس بن محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الحكم بن موسى ثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ميتة البحر حلال، وماؤه طهور".

2- وأخرجه الدارقطني في سننه، من طريقين:
(1) الطريق الأول: من طريق الحسين بن إسماعيل نا محمد بن إسحاق نا الحكم بن موسى نا هقل عن المثنى عن عمرو بن شعيب، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم.
 
(2) الطريق الثاني: من طريق محمد بن إسماعيل نا جعفر القلانسي نا سليمان بن عبد الرحمن نا ابن عياش حدثني المثنى بن الصباح، بنفس الإسناد والمتن لرواية الحاكم. 
 

الطريق الثامن: من طريق ابن عمر رضي الله عنهما:
 - أخرجه الدارقطني في سننه، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو الأشعث نا المعتمر نا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتة، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ماءه طهور، وميتته حل".

الطريق التاسع: من طريق الفراسي رضي الله عنه:

 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق يحيى بن بكير حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

الطريق العاشر: من طريق أناس أو رجل من بني مدلج:
1- أخرجه الحاكم في مستدركه، قال: أخبرنيه أبو محمد بن زياد العدل ثنا جدي أنبأ عمرو بن زرارة ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2- وأخرجه البيهقي في سننه، من سبعة طرق:
(1) الطريق الأول: من طريق أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا هشيم، بنفس الإسناد لرواية الحاكم، بلفظ: أن رجلاً أتاه فقال: يا رسول الله، إنا نركب أرماثًا لنا في البحر فتحضر الصلاة، وليس معنا ماء إلا لشفاهنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

(2) ومن طريق أبي عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، قال: حدثنا جدي، قال أخبرنا جدي، قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا هشيم. 
 
(3) ومن طريق أبي عبد الله، قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا هشيم بنفس إسناد الحاكم، قال: ورواه بعض الناس عن هشيم، فقال فيه: المغيرة بن أبي بردة، وهو وهم، قاله أبو عيسى وحمل الوهم فيه على هشيم. 
 
(4) ومن طربق أبي عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا ابن المقري، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله بن عبد أن رجلا من بني مدلج أتى النبي صلى الله عليه وسلم. 
 
(5) ومن طريق أبي صالح بن أبي طاهر العنبري، قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي، قال: حدثنا أبو علي: محمد بن عمرو، قال: أخبرنا القعنبي، قال أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلاً من بني مدلج، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أحدنا يخرج يصيد في البحر على الأرماث، ويحمل معه الماء لشفته، فإذا حانت الصلاة؛ فإن توضأ بمائه عطش، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه فزعم عبد الله أنه قال: "الطهور ماؤه"، ولا نعلم إلا أنه قال: "الحلال ميتته". 

(6) ومن طريق أبي عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبد الله بن المغيرة، عن رجل من بني مدلج، قال: وحدثنا إبراهيم، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني عبد الله بن المغيرة الكندي، عن رجل من بني مدلج، وقال: وحدثنا إبراهيم، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد، بنفس إسناد البيهقي في الموضع الخامس. 
 
(7) ومن طريق أبي الحسن: علي بن محمد المقري، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بني مدلج أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحو متن البيهقي في الموضع الأول. 
 
3- وأخرجه أحمد في مسنده، قال: ثنا يزيد أنا يحيى عن عبد الله بن المغيرة، بنفس الإسناد والمتن لرواية البيهقي في الموضع الخامس.

4- وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريقين: 
(1) الطريق الأول: من طريق ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير قال: سئل المغيرة بن عبد الله بن عبد أن ناسًا من بني مدلج، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب أرماثًا، لنا ويحمل أحدنا موية لسقيه، فإن توضأنا بماء البحر وجدنا في أنفسنا، وإن توضأنا منه عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

(2) الطريق الثاني: من طريق الثوري وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله، بنفس الإسناد والمتن لرواية عبد الرزاق في الموضع الأول.

5- وأخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد، بنفس الإسناد والمتن لرواية البيهقي في الموضع الخامس.

المطلب الثاني: تخريج الأسانيد المرسلة للحديث:
 جاء الحديث من ثلاثة طرق مرسلة:
الطريق الأولى: مرسل ابن الفراسي:
 - أخرجه ابن ماجه في سننه، قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"،
 قال الترمذي في العلل الكبير
: "سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر، فقال: هو مرسل، ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسي له صحبة". 

الطريق الثاني: مرسل يحيى بن أبي كثير:
- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في موضعين: الأول: من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة ماء البحر وماء الحمام، قال معمر: سألت يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر: "فقال ماء البحر طهور، وحل ميتته"،
 والثاني: قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، فقال: "هو الحل ميتته، الطهور ماؤه".

الطريق الثالثة: مرسل سليمان بن موسى:
   - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البحر طهور ماؤه، وحلال ميتته".

المطلب الثالث: تخريج الآثار الموقوفة:
 قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر، وعمر، وابن عباس لم يروا بأسًا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر؛ منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار".

 1- ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
 أ- أخرجه الدارقطني في السنن، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل نا حفص بن عمرو نا يحيى بن سعيد القطان ح ونا الحسين نا سلم بن جنادة ومحمد بن عثمان بن كرامة قالا: نا ابن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

وأخرجه في العلل
 من طريقين:

  - الطريق الأول: قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار ونهشل بن دارم قالا: حدثنا عمر بن شيبة أنبأ يحيى عن عبيد الله، بنفس الإسناد السابق، بتقديم وتأخير في المتن، قال: "هو الحلال ميتته، الطهور ماؤه".

  - الطريق الثاني: قال: حدثنا ابن مبشر ويعقوب بن محمد قالا: حدثنا حفص بن عمرو ثنا يحيى عن عبيد الله به.

ب- وأخرجه البيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير، بنفس الإسناد والمتن لرواية الدارقطني في الموضع الأول.

ج- وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر، بنفس الإسناد والمتن في رواية الدارقطني في الموضع الأول. 
 
د- وأخرجه ابن حبان في المجروحين من طريق السري بن عاصم بن سهل عن محمد بن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار به.

 2- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
 1- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريقين:
  الطريق الأول: من طريق معمر عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال: حدثني رجل من الصيادين الذين يكونون في الجار، وكان أهل المدينة يرزقون من الجار فوجد حبًا منثورًا، فجعل عمر يلتقطه حتى جمع منه مدًا أو قريبًا من مد، ثم قال: ألا أراك تصنع مثل هذا، وهذا قوت رجل مسلم حتى الليل، قال: فقلت له يا أمير المؤمنين: لو ركبت لتنظر كيف نصطاد؟ قال: فركب معهم، فجعلوا يصطادون، فقال عمر: تالله إن رأيت كاليوم كسبًا أطيب، أو قال: أحل، ثم قال: فصنعنا له طعامًا، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن شئت سقيناك طعامًا، وإن شئت ماءً، فإن اللبن أيسر عندنا من الماء، إنا نستعذب من مكان كذا، قال: فطعم ثم دعا بالذي أراد، ثم قلنا: يا أمير المؤمنين، إنا نخرج إلى ها هنا فنتزود من الماء لشفتنا، ثم نتوضأ من ماء البحر،، فقال: سبحان الله وأي ماء أطهر من ماء البحر.
 
 الطريق الثاني: من طريق ابن التيمي عن خالد الحذاء عن عكرمة أن عمر بن الخطاب سئل عن ماء البحر؟ فقال: أي ماء أطهر من ماء البحر. 

 2- وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقين:

 الأول، قال: حدثنا ابن علية عن أيوب، بنفس الإسناد والمتن السابق في رواية عبد الرزاق الأولى. 
  

 والثاني: قال حدثنا ابن علية عن خالد، بنفس الإسناد لرواية عبد الرزاق الثانية، وبلفظ: وأي ماء أنظف منه. 

 3- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
 1- أخرج الدارقطني في سننه، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي نا العباس بن محمد نا أبو عامر نا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد ذكر لي أن رجالاً يغتسلون من البحر الأخضر، ثم يقولون: علينا الغسل من ماء غيره، ومن لم يطهره ماء البحر لا طهره الله.

 2- وأخرج أحمد في مسنده، قال: حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أبو التياح عن موسى بن سلمة قال: حججت أنا وسنان بن سلمة عن ابن عباس، وسئل عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور.

 3- وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال ابن عباس: هما بحران (هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج). 
 

 4- وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، من طريقين:

  أ- الطريق الأول: قال: حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر، فقال: بحران لا يضرك من أيهما توضأت ماء البحر وماء الفرات. 

 ب- الطريق الثانية: قال: حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: صيد البحر حلال، وماؤه طهور.

5- وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق قتادة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أنه قال: ماء البحر طهور.

 4- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما:
 1- أخرجه مالك في الموطأ من طريقين:
  (1) الطريق الأول: قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، فقرأ: ( أحل لكم صيد البحر وطعامه )، قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله.

 (2) الطريق الثاني: قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبدالله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت صردًا؟ فقال: ليس بها بأس، قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو ابن العاص، فقال: مثل ذلك. 

 2- وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلى من الوضوء من ماء البحر. 

5- ما روي عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنمها:
 1- أخرجه مالك في الموطأ، قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا. 
 
 2- وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر، وماء الحمام. 

 6- ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

 أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة إن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار. 

المطلب الرابع: الروايات المسندة الواردة في الباب:
 1- أخرج الدارقطني في سننه، قال: حدثنا بن منيع قراءة عليه نا محمد بن حميد الرازي نا إبراهيم بن المختار نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله"، إسناد حسن.

 2- وأخرجه البيهقي من طريقين:
  الطريق الأول: قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وروى عبد العزيز بن عمر، بنفس الإسناد والمتن السابق في رواية الدارقطني. 

 والطريق الثاني: قال: أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا إبراهيم بن مستمر قال: حدثنا أبو همام الخاركي قال: حدثنا عمر بن هارون أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أخبره فذكره بمثله، ورويناه في ' كتاب السنن ' عن إبراهيم بن المختار عن عبد العزيز.
 
المبحث الثاني: فوائد التخريج:
أولاً: فوائد التخريج المتعلقة بالإسناد:
1- عن طريق التخريج استطعنا أن نقف على أماكن ورود الحديث في كتب السنة وفي مصادره الأصلية التي أخرجته.
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكثر رواياته مدارها على رواية أبي داود والبيهقي من الطريق الثانية: من طريق ابن وهب أن مالكًا حدثه قال: حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة، وهذه الطريق لها متابعات كثيرة:

1- فقد تابع ابن وهب: القعنبي عند ابن حبان والحاكم في الطريق الأولى وأبي داود وعنه البيهقي من الطريق الثالثة والدراقطني في الطريق الأولى أيضًا والهيثمي، وتابعه كذلك: قتيبة بن سعيد عند الترمذي والنسائي ومن طريقهما ابن الجوزي، ومعن عند الترمذي، وهشام بن عمار عند النسائي وابن ماجه، ومحمد بن المبارك عند الدارمي من الطريق الثانية، وبشر بن عمر عند ابن الجارود وأبي على الطوسي، وأحمد بن إسماعيل المدني عند الدارقطني في الطريق الأولى، والشافعي كما في مسند الشافعي وعند البيهقي من الطريق الأولى، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد من الطريق الأولى، وأبو سلمة عند أحمد من الطريق الثانية، وأبو أويس عند أحمد من الطريق الرابعة، وحماد بن خالد عند ابن أبي شيبة.
2- وتابع مالك: عبد الرحمن بن إسحاق عند الحاكم في الطريق الثانية والبيهقي في الطريق الأولى، وإسحاق بن إبراهيم عند الحاكم في الطريق الثالثة والبيهقي في الطريق الثانية، قال أبو بكر البيهقي: "وقد تابع عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني مالكًا على روايته عن صفوان بن مسلم"،
 وتابعه كذلك أبو أويس عند أحمد في الطريق الرابعة. 
3- وتابع صفوان بن سليم: الجلاح أبو كثير عند الحاكم في الطريق الرابعة والبيهقي في الطريق الرابعة والخامسة والسادسة وأحمد في الطريق الثالثة والبخاري في التاريخ الكبير، قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: "وقد تابع الجلاح أبو كثير صفوان بن سليم على رواية هذا الحديث، عن سعيد ابن سلمة المخزومي، رواه عنه يزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث"،
 لكن اختلف في هذه الرواية، فقد جاءت عند الحاكم في الموضع الرابع من طريق يحيى بن بكير حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة، وعند أحمد في الموضع الثالث من طريق قتيبة بن سعيد عن ليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة عن أبي بردة عن أبي هريرة، فزاد يحيى بن بكير يزيد بن أبي حبيب بين الليث والجلاح، وجعله عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة؛ كراوية مالك، وخالفه قتيبة بن سعيد فلم يذكر يزيد بن أبي حبيب ولا سعيد بن سلمة، وقد تابع يحيى بن بكير أبو النظر هاشم الليثي كما في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام، وتابع يزيد بن أبي حبيب عمرو بن الحارث كما عند البيهقي في المعرفة في الموضع السادس، فكثرت المتابعات ليحيى بن بكير، وقتيبة بن سعيد وإن كان أضبط وأحفظ من يحيى بن بكير، لكن قال ابن عدي: "كان جارًا لليث بن سعد، وهو من أثبت الناس فيه".

4- وتابع سعيد بن سلمة: يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي عند الحاكم في الطريق الرابعة والخامسة والبيهقي في الطريق السابعة.
5- وتابع المغيرة بن أبي بردة: سعيد بن المسيب عند الحاكم في الطريق السادسة والدارقطني في الطريق الثالثة، وأبو سلمة عند الحاكم في الطريق السابعة والدراقطني في الطريق الثانية.
 قال الحاكم: "قد رويت في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب، وهم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني، وعبد الله بن محمد القدامي، وإنما حملني وتداوله على ذلك بأن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ، وتابعه فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا".

    وقد وقع الخلاف في سند هذا الحديث كثيرًا مما جعل بعض العلماء يحكم عليه بالاضطراب؛ كما سيأتي، ومن ذلك:
1- وردت رواية عند الدارمي في الطريق الأولى قال: المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة، فزاد الراوي عن أبيه، قال ابن حبان كما في الثقات: "يروي عن أبي هريرة، ومن أدخل بينه وبين أبي هذا الحديث لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة على أن اسم الجهالة مرفوع هريرة أباه فقد وهم".

2- وعند الحاكم والبيهقي: هشيم عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند رجل من بني مدلج، قال البيهقي: وهو وهم، قاله أبو عيسى، وحمل الوهم فيه على هشيم.
3- وعند الدارقطني في الطريق الخامس من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلاً من بني مدلج قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عبد الله بن المغيرة وهو المغيرة بن أبي بردة في سائر الروايات، وجعله من مسند رجل من بني مدلج، وتابع يحيى بن سعيد: يزيد عند أحمد، وتابع سليمان بن بلال أبو خالد عند الدارقطني في الطريق السادس، و عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة.
4- وعند الدارقطني في الطريق السابع من طريق: حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عبد الله بن المغيرة وهو المغيرة بن أبي بردة في سائر الروايات، وزاد عن أبيه، وجعله من مسند رجل من بني مدلج.
3- وردت رواية عند عبد الرزاق في الطريق الأولى من طريق يحيى بن أبي كثير عن المغيرة بن عبد الله بن عبد أن ناسًا من بني مدلج، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه المغيرة بن عبد الله بن عبد، وتابع يحيى بن أبي كثير يحيى بن سعيد عند عبد الرزاق في الطريق الثانية، وجميع هذه الراويات التي اختلف فيها من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري كما اتضح، أما رواية مالك فهي سالمة من هذا الاختلاف، قال أبو بكر البيهقي: "اختلف فيه على يحيى بن سعيد؛ فروى عنه عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلاً من بني مدلج، وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة الكندي عن رجل من بني مدلج، وقيل عنه عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه، وقيل: غير هذا"،
 وكذا قال ابن حجر في تلخيص الحبير
: " لم ينفرد به سعيد بن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنه اختل عليه فيه والاضطراب منه..."، وذكر الاختلاف في سنده أيضًا البخاري في التاريخ الكبير.

4- واختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل: عبد الله بن سلمة، وقيل: سلمة بن سعيد كما في طريق البيهقي الأولى، وأصحها سعيد بن سلمة كما في رواية مالك مع جلالته، ووفاق من وافقه، والاسمان الآخران في رواية محمد بن إسحاق؛ كما قال ابن دقيق العيد في الإمام.

5- وأما حديث جابر رضي الله عنه، فأشهر رواياته: ما أخرجه ابن ماجه في الطريق الأول وابن خزيمة وابن الجارود من طريق محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو القاسم ابن أبي الزناد قال: حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وللحديث متابعات:
1- فقد تابع محمد بن يحيى: محمد بن عبد الرحمن السامي عند ابن حبان والهيثمي، وعلي بن الحسن الهستجاني عند ابن ماجه في الطريق الثانية، والفضل بن سهل الأعرج والفضل بن زياد القطان عند الدارقطني في الطريق الثالثة، وأبو قلابة عند البيهقي في الطريق الأولى، ويحيى بن محمد بن يحيى عند الدارقطني في الطريق الثانية، وعبد الله بن أحمد في المسند ومن طريقه ابن الجوزي.
2- وتابع عبيد الله بن مقسم: أبو الزبير عند الحاكم والدراقطني في الطريق الأولى والطبراني.
6- وقع اختلاف على هذه الطريق، فقد أخرج الدارقطني في الطريق الثانية الحديث من طريق: إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر، قال الدراقطني: "لفظ الفضل ابن زياد، وخالفه عبد العزيز بن عمران، وهو ابن أبي ثابت، وليس بالقوي، فأسند عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعله عن وهب بن كيسان عن جابر".
 
7- وجاء حديث جابر عند الحاكم والطبراني من طريق: المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعنعنه أبو الزبير، وهو مدلس، قال الحافظ ابن حجر: "ورواه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس"،
 لكن تابع أبو الزبير عليه مبارك بن فضالة كما عند الدارقطني في الطريق الأول.  

8- وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه، فأشهر رواياته الموقوفة، أخرجها الدارقطني والبيهقي من طريق: عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبي بكر الصديق، وتابع عبيد الله بن نمير يحيى بن سعيد عند الدارقطني، وعبدالرحيم عند ابن أبي شيبة، والسري بن عاصم عند ابن حبان في المجروحين، وسبق أن رفع الحديث خطأ، قال ابن حبان في المجروحين: "والخبر عن أبي بكر الصديق مشهور قوله غير مرفوع من حديث عمرو بن دينار عن ابن الطفيل عن أبي بكر الصديق"
، وقال الدارقطني في العلل: "يرويه عمرو بن دينار عن ابي الطفيل، حدث به عنه عبيد الله بن عمر العمري عنه موقوفًا، قال عنه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وابو ظمرة، وعبد الله بن رجاء، ومحمد بن عبيد وغيرهم، وقيل: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح"
.
9- وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرجه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سريج بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس مرفوعًا، وتابع محمد بن إسحاق على الرفع إبراهيم بن راشد عند الدارقطني، لكن رواه عفان عن حماد بن سلمة موقوفًا كما عند في رواية أحمد، وعفان أوثق من سريج بن النعمان، بل هو من أثبت أصحاب حماد بلا منازع، وتابع حماد بن سلمة على الوقف قتادة كما سبق في رواية ابن المنذر، وتابع موسى ابن سلمة على الوقف عطاء كما في رواية ابن أبي شيبة في الموضع الثاني، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: "رجاله ثقات، لكن صحح الدارقطني وقفه".

10- وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فقد رواه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الحكم بن موسى ثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ورواه الدارقطني في الموضع الأول من طريق محمد بن إسحاق نا الحكم بن موسى نا هقل عن المثنى عن عمرو بن شعيب، فجعل بدلاً من الأوزاعي المثنى بن الصباح اليماني، وتابع هقل على ذكر المثنى عبد الرحمن بن عياش كما عند الدارقطني في الموضع الثاني، قال الحافظ ابن حجر: "ووقع في رواية الحاكم: الأوزاعي بدل المثنى، وهو غير محفوظ".

11- وأما طريق ابن الفراسي، فقد نبه الحفاظ على أنه سقط من الإسناد عن أبيه نبه عليه البخاري؛ كما في العلل الكبير للترمذي،
 وبيان الوهم والإيهام لابن القطان،
 قال الحافظ ابن حجر لما تكلم عن الفراسي في الإصابة
: "المعروف أنه نسبه وأن اسمه لا يعرف، والمعروف في الحديث عن ابن الفراسي عن أبيه، وقيل: عن ابن الفراسي فقط، وهو مرسل، وهو كذلك في سنن ابن ماجه".
ثانيًا: فوائد التخريج المتعلقة بالمتن:
1- جاءت زيادة عند الحاكم في الطريق الثالثة، بلفظ: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر ممن يركب البحر، الحديث.
2- وعند الحاكم من الطريق الرابعة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فجاءه صياد، فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل معه أحدنا الإداوة، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء، فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "اغتسلوا منه، وتوضؤوا به؛ فإنه الطهور ماؤه، الحل ميتته".
3- وعند الدارمي في الطريق الأول، قال: أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمثٍ، فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العذب أشفاهنا، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك، فخشينا أن لا يكون طهورًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا منه؛ فإنه الطاهر ماؤه، الحلال ميتته".
4- وعند البيهقي في الطريق الثانية، قال: إنا نركب البحر، ونتورد شيئًا من الماء.
5- وعند البيهقي من الطريق الثالثة، قال: فيحمل أحدنا الإداوة والثنيين.
6- وعند البيهقي في الطريق السابع، قال: أتى نفر من بني فراس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نصيد في البحر فنتزود معنا من الماء العذب، فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال: "نعم، توضأوا منه، وحل ميت ما طرح".
7- وعند أحمد في الطريق الثالث، قال: إنا نبعد في البحر، ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين؛ لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: "نعم؛ فإنه الحل ميتته، الطهور ماؤه".
8- وعند أحمد في الطريق الرابع: أنه جاءه ناس صيادون في البحر، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل أرماث، وأنا نتزود ماء يسيرًا إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضأ به، وإن توضأنا لم يكن فيه ما نشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم، فهو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
9- وفي حديث أنس الطريق الأول، بلفظ: "الحلال ميتته، الطهور ماؤه"، والطريق الثاني، بلفظ: "البحر طهور ماؤه، وحلال ميتته".
10- وفي حديث جابر رواية ابن ماجه، بلفظ: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته"، وعند الحاكم، بلفظ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، وعند الدارقطني الطريق الأول: "إن البحر حلال ميتته، طهور ماؤه"، وعند الدارقطني في الطريق الثانية: "هو الطهر ماؤه، الحلال ميتته".
ثالثاً: من فوائد التخريج المتعلقة بغريب الحديث وبضبط الألفاظ:
1- أكثر روايات الحديث جاءت بلفظ "هو الطهور ماؤه"، وجاء عند الدارمي في الطريق الأول: "الطاهر ماؤه"، وعند الدارقطني في الطريق الثانية: "هو الطهر ماؤه"، وبين الطاهر والطهور فرق، قال ابن الأثير: "الطهورة ماؤه، الماء الطاهر: ليس بنجس، وقد يكون مطهرًا كالماء المطلق، وغير مطهر كالماء المستعمل في طهارة الحدث، فأما الطهور: فهو الطاهر المطهر، فإذا لم يكن مطهرًا، فليس بطهور، و( فعول ) من أبنية المبالغة، فكأن هذا الماء قد انتهى في طهارته إلى الغاية".
 
2- الطَّهور بفتح الطاء اسم للشيء الذي يتطهر به من الماء أو غيره،
 وفي الحديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطَهوراً"، وأما الطُّهور بضم الطاء فهو فعل التطهر من غسل أو وضوء أو نحوهما، وفي الحديث: "الطُّهور شطر الإيمان"، فهو في هذا الحديث بفتح الطاء، والفرق بين الكلمتين بنحو ما سبق هو مذهب جمهور أهل اللغة؛ كما حكاه النووي، وحُكي عن الخليلي والأصمعي وأبي حاتم السجستاني والأزهري أنه بالفتح فيهما، وذكر القاضي عياض أنه بالضم فيهما، والله أعلم.

3- الطهور من صيغ المبالغة على وزن فعول، فهل هو مبالغة من اسم الفاعل أو من اسم المفعول؟ أي هل هو مبالغة من طاهر أو من مطهر؟ الأقرب الثاني، خلافًا لبعض الأحناف، بدليل أن السائل إنما سأل عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته في نفسه، والمراد بكونه طهورًا: رفعه للحدث وإزالته للخبث.
 
4- قال الحميدي: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة،
 وقال أبو عبد الله ابن ماجه: بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم؛ لأن الدنيا بر وبحر؛ فقد أفتاك في البحر، وبقى البر،
 وقال بعضهم: لأن الطهارة مائية وترابية، وقد بيّن الحديث حكم الطهارة المائية، وبقي بيان حكم الطهارة الترابية، والله أعلم. 

5- قال أبو سليمان الخطابي: "عوام الرواة يولعون بكسر الميم، وإنما هي ميتته مفتوحة الميم، وكسرها خطأ؛ يريدون حيوان البحر إذا مات فيه، وأما بالكسر: فالموت، وهو أمر من الله لا يقال فيه: حلال ولا حرام"،
 وقوله "ميتته" أي ميتة البحر، فدلت هذه الإضافة أن ميتة البحر ما يعيش فيه، لا ما يعيش في غيره إن مات فيه، ولو مات بسببه.
6- لخص السيوطي ضبط ألفاظ الحديث على النحو التالي: الطهور بفتح الطاء، والحل بكسر الحاء، وميتته بفتح الميم.

رابعًا: سبب ورود الحديث:
 1- جاءت للحديث عدة أسباب ورود كما سبق، جميعها تدور على سؤال سائل ممن يركبون البحر، قال ابن الملقن: " والظاهر أن القصة واحدة"،
 وإليك ما جاء من ذلك:
 ] كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فجاءه صياد[، ] أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر ممن يركب البحر [،] ناس صيادون في البحر[، ] نفر من بني فراس[، ] رجال من بني مدلج، فقالوا:[ يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، ] ونتورد شيئًا من الماء [،] فيحمل أحدنا الإداوة والثنيين [، ]نصيد في البحر فنتزود معنا من الماء العذب، فربما تخوفنا العطش [، فإن توضأنا منه عطشنا؛ ] يا رسول الله، إنا أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمثٍ، فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العذب أشفاهنا، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك، فخشينا أن لا يكون طهورًا[، ]إنا نبعد في البحر، ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين؛ لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد[، ] يا رسول الله، إنا أهل أرماث، وأنا نتزود ماء يسيرًا إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضأ به، وإن توضأنا لم يكن فيه ما نشرب[، ]يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل معه أحدنا الإداوة، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء، فلعل أحدنا يهلكه العطش[، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ] فهل يصلح أن نتوضأ من ماء البحر؟[، ]فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟[.
 أصل الحديث رواية أبي داود، والزيادة الأولى عند الحاكم من الطريق الرابعة، والثانية عند الحاكم في الطريق الثالثة، والثالثة عند أحمد في الطريق الرابعة، والرابعة عند البيهقي في الطريق السابعة، والخامسة عند الدارمي في الطريق الأولى، والسادسة عند البيهقي في الطريق الثانية، والسابعة عند البيهقي من الطريق الثالثة، والثامنة عند البيهقي في الطريق السابعة، والتاسعة عند الدارمي في الطريق الأولى، والعاشرة عند أحمد في الطريق الثالثة، والحادية عشرة عند أحمد في الطريق الرابعة، والثانية عشرة عند الحاكم من الطريق الرابعة، والثالثة عشرة عند البيهقي في الطريق السابعة، والرابعة عشرة عند الحاكم من الطريق الرابعة. 
 2- السائل جاء مبهمًا، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير
 أن اسمه عبد الله المدلجي وعزى ذلك لرواية الدارقطني، وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد، وذكره ابن بشكوال في الغوامض
 بإسناده، وسماه عبدة العركي، وذكر أبو موسى المديني في كتابه معرفة الصحابة أن كنيته أبو زمعة البلوي، وسماه السمعاني في الأنساب،
 وابن منده في معرفة الصحابة العركي، وتعقبهما أبو موسى المديني والنووي وابن حجر،
 بأن العركي وصف لكل ملاح وليس اسم له، وذكروا أن معنى العركي الملاح.
3- جاء هذا الحديث جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر، وفي سبب الشك احتمالات:

 أ- أن الله تعالى لما ﭧ:  ﮋ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ،
 وﭧ ﭨ ﮋ ﭼ ﭽﮊ،
 توقف بعضهم في ماء البحر؛ لأنه ليس منزلاً من السماء، فسألوا، وقيل: لأن الماء الطهور هو الماء الذي لم تتغير أوصافه، ووجدوا في ماء البحر تغيرًا في طعمه وريحه عن الماء الذي يعرفون؛ فلذلك سألوا، وذكر صاحب عون المعبود سببًا آخر، قال: "فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ قلنا: يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا"،
 أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعًا، ظنوا أنه لا يجزئ التطهير به... وقال أبو بكر بن العربي: إنما توقفوا عن ماء البحر؛ لأحد وجهين: إما لأنه لا يشرب، وإما لأنه طبق جهنم، وما كان طبق سخط؛ لا يكون طريق طهارة ورحمة"،
 قياسًا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الوضوء بماء ثمود. 

الفصل الثاني: 

دراسة الأسانيد والحكم على الحديث.
 قال ابن عبد البر في التمهيد: "وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم، وعملهم به، وقبولهم له، وهذا أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول"،  (16/ 221)


الفصل الثاني: دراسة الأسانيد والحكم على الحديث:
أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
1- أجود طرقه رواية مالك قال: حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة.
وإليك حال هذه الطريق كما نبه الحفاظ رحمهم الله:
  أولاً: تراجم الرواة:
1- أما مالك، فهو إمام السنة والحديث في زمانه، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، قال ابن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم، وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وقال أبو مصعب عن مالك: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون إني أهل لذلك.

2- وأما صفوان بن سليم، فهو صفوان بن سليم الزهري مولاهم المدني الإمام القدوة،
 أبوعبد الله، وقيل: أبو الحارث القرشي الزهري مولاهم الفقيه،
 ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة،
 كان ذا جهد واغتناء وورد واعتناء،
 "قال ابن عيينة: كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله"،
 قال الذهبي في الكاشف: " يقال إنه لم يضع جنبه أربعين سنة، وقيل: إن جبهته ثقبت من كثرة السجود، وكان قانعًا لا يقبل جوائز السلطان"،
 وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة: أن صفوان بن سليم كان يعلم بالمدينة، قال ابن سليم: وكان يعلم الكتاب في زمن معاوية، ثم إنه ترك التعليم وتفرغ للعبادة، 
 ولد سنة ستين، وتوفي 132هـ، روى له الجماعة.
 
سماعه من سعيد بن سلمة:
 قال المزي: "روى عن أنس بن مالك... وسعيد بن سلمة من آل بن الأزرق... روى عنه إبراهيم بن سعد حديثًا واحدًا... ومالك بن أنس".
 
أقوال أهل العلم في توثيقه:
- وثقه سفيان بن عيينة،
 ويحيى بن سعيد،
 وأحمد،
 ويحيى بن معين،
 وعلي بن المديني،
 وأبو حاتم،
 والنسائي،
 وابن سعد،
 وعلي بن سفيان،
 والعجلي،
، وابن حبان،
 وذكره في الثقات،
 وابن الجوزي،
 وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت، مشهور العبادة. 
 
 وقال المفضل الغلابي: كان يرى القدر، 
 وقال أبو داود السجستاني: لم ير أحدًا من الصحابة إلا أبا إمامة وعبد الله بن بسر. 
 
 وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ
، والكاشف
: ثقة حجة من أعلام الهدى، وقال ابن حجر في التقريب: ثقة مفت عابد، رمي بالقدر، من الرابعة،
 وقال السخاوي: وكان رأسًا في العلم والعمل.
 
 الخلاصة من الترجمة: أنه ثقة حجة.
 ج – وأما سعيد بن سلمة من آل الأزرق، قال الذهبي: هو سعيد بن سلمة المدني، صاحب حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، تفرد به عن المغيرة بن أبي بردة بذلك،
 واختلف في اسمه، فقيل: عبد الله بن سلمة، وقيل: كثير ابن سلمة بن عبد الله،
 وقيل: سلمة بن سعيد كما في طريق البيهقي الأولى، وأصحها سعيد بن سلمة كما في رواية مالك مع جلالته، ووفاق من وافقه، والاسمان الآخران في رواية محمد بن إسحاق؛ كما قال ابن دقيق العيد في الإمام،
 ولم أجد في ترجمته ذكر مولده أو وفاته.
سماعه عن المغيرة بن أبي بردة:
قال ابن حجر في التهذيب: "روى عن المغيرة بن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، وعنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير".

أقوال العلماء فيه توثيقًا وتجريحًا:
 - ذكره البخاري في التاريخ الكبير،
 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل،
 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.
- ووثقه النسائي، 
 وذكره ابن حبان في الثقات.

- وقال ابن عبد البر: هو غير معروف بحمل العلم، 
 وقال عبد الحق في الأحكام: لا يعلم روى عنه غير صفوان ابن سليم، قال: ومن هذه حاله فكيف يحتج بحديثه. 

- قال الذهبي: وثقه النسائي وابن حبان، 
 وقال في موضع آخر: صدوق، 
 وقال ابن حجر: وصحح البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد حديثه، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد. 

 الخلاصة من الترجمة: أنه صدوق وقد وثق تصريحًا وضمنًا.
 د- وأما المغيرة بن أبي بردة، فهو المغيرة بن أبي بردة، ويقال: ابن عبد الله بن أبي بردة، وقلبه بعضهم، من بني عبدالدار حجازي، ويقال: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب، قال أبو عبد الله القضاعي: واسمه نشيط بن كنانة من بني عبد الدار بن قصي، سماه ابن بشكوال في كتاب التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين، وقال: ذكر أن المغيرة بن أبي بردة هذا دخل الأندلس مع موسى بن نصير، وكان موسى يخرجه أبدًا على العساكر.

 وقال ابن عبد الحكم: اجتمع عليه أهل إفريقية أن يؤمروه بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى،
 وقال أبو سعيد بن يونس: المغيرة بن أبي بردة الكناني حليف لبني عبد الدار ولي غزو البحر لسليمان بن عبد الملك سنة ثمان وتسعين، والطالعة بالبعث من مصر لعمر بن عبد العزيز سنة مائة، وقال أيضًا: حدثني زياد بن يونس بن موسى القطان عن محمد بن سحنون: أن ولد المغيرة بن أبي بردة بإفريقية اليوم،
 مات بعد المائة، أخرج له الأربعة.
 

سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه: قال الذهبي: روى عن أبي هريرة وزياد بن نعيم، وعنه سعيد بن سلمة المخزومي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن محمد القرشي، وموسى بن أشعث البلوي.

أقوال أهل العلم في حاله:
- قال المزي: روى عنه الجلاح أبو كثير على خلاف فيه، والحارث بن يزيد، وسعيد بن سلمة المخزومي، وعبدالله ابن أبي صالح، وموسى بن الأشعث البلوي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن محمد القرشي، وأبو مرزوق التجيبي.
 
- قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: معروف،
 وقال النسائي: ثقة، 
 وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. 

- وقال الذهبي: وثق بخلف.

- وقال ابن حجر: قال الشيخ تقي الدين في الإمام وفي شرح الإلمام: إن من جملة ما أعل به هذا الحديث دعوى الجهالة في سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، ثم أجاب عن المغيرة بأنه روى عنه ثلاثة سعيد ابن سلمة، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن يحيى القرشي، قلت: ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات.

 الخلاصة من الترجمة: أنه صدوق.
هـ- وأبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، فهو صحابي جليل، قال ابن إسحاق: قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر؛ فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكنيت أبا هريرة؛ لأني وجدت هرة فحملتها في كمي، فقيل لي: أبو هريرة، وهكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، وهو رواية الصحابة، روى ما يزيد عن خمسة آلاف حديث.
 
ثانيًا: المتابعات التي جاءت لهذه الطريق: 

1- تابع مالك: عبد الرحمن بن إسحاق عند الحاكم في الطريق الثانية والبيهقي في الطريق الأولى، وإسحاق بن إبراهيم عند الحاكم في الطريق الثالثة والبيهقي في الطريق الثانية، وتابعه كذلك أبو أويس عند أحمد في الطريق الرابعة. 
2- وتابع صفوان بن سليم: الجلاح أبو كثير عند الحاكم في الطريق الرابعة والبيهقي في الطريق الرابعة والخامسة والسادسة وأحمد في الطريق الثالثة والبخاري في التاريخ الكبير.
3- وتابع سعيد بن سلمة: يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي عند الحاكم في الطريق الرابعة والخامسة والبيهقي في الطريق السابعة.
4- وتابع المغيرة بن أبي بردة: سعيد بن المسيب عند الحاكم في الطريق السادسة والدارقطني في الطريق الثالثة، وأبو سلمة عند الحاكم في الطريق السابعة والدراقطني في الطريق الثانية.
 قال الحاكم: "قد رويت في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب، وهم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني، وعبد الله بن محمد القدامي، وإنما حملني على ذلك بأن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا، وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة على أن اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات".

ثالثًا: ما أعلت به هذه الطريق:
 ضعف الحديث الإمام الشافعي،
 وابن عبد البر،
 والطحاوي،
 وابن عبد الهادي،
 وابن دقيق العيد.

 وقال ابن الملقن في البدر المنير،
 والزيلعي في نصب الراية
: "قال الشيخ تقي الدين في الإمام وهذا الحديث يعل بأربع علل"، ثم ذكرها، وأجاب عنها:

 العلة الأولى: جهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وقالوا: لم يرو عن المغيرة بن أبي بردة إلا سعيد بن سلمة، ولا عن سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم.
 والجواب: أن سعيد بن سلمة روى عنه صفوان بن سليم والجلاح، ووثقه النسائي وابن حبان، وذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكتا عنه، وصحح البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد حديثه، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد، وهذا تعديل ضمني له، لذا قال الذهبي: صدوق؛ كما سبق.
 وأما المغيرة فقد روى عنه جماعة فيما ذكره المزي؛ كما سبق، منهم: الجلاح أبو كثير، والحارث بن يزيد، وسعيد بن سلمة المخزومي، وعبد الله ابن أبي صالح، وموسى بن الأشعث البلوي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن محمد القرشي، وأبو مرزوق التجيبي، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: معروف، وأوضح ابن يونس وابن عبد الحكم معرفة عينه، فارتفعت عنهما جهالة الحال وجهالة العين، لذا قال الذهبي: وثق بخلف.
 ويقوي روايتهما أيضًا: أن سعيد بن سلمة تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن محمد القرشي، وأن المغيرة بن أبي بردة تابعه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة.
 العلة الثانية: أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل: هذا، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد.
 والجواب: أن أصحها سعيد بن سلمة؛ لأنها رواية مالك، وهو مع جلالته لم يختلف عليه، ووافقه جمع على تسميته بذلك، وإنما الاسمان الآخران من رواية محمد بن إسحاق.
  العلة الثالثة: الإرسال.

  والجواب: أن الإرسال إنما هو في رواية يحيي بن سعيد الأنصاري، وقد اختلف عليه فيها، والراجح رواية صفوان بن سليم، لأمور منها: متابعة الجلاح أبي كثير له، وعدم الاختلاف عليه، ورواية مالك عنه، وقد رجحها الدارقطني والبيهقي، قال الدارقطني في العلل: "وأشبههما بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم".

   العلة الرابعة: الاضطراب.
   والجواب: سبق أن الاضطراب إنما كان في رواية يحيي بن سعيد وابن اسحاق، وهذا يضعف روايتهما ولا يعل رواية مالك، قال أبو بكر البيهقي: "الاختلاف يدل على أنه لم يحفظه كما ينبغي، وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم، وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح أبي كثير"،
 وكذا قال ابن حجر في تلخيص الحبير
: " لم ينفرد به سعيد بن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنه اختل عليه فيه والاضطراب منه..."، وذكر الاختلاف في سنده أيضًا البخاري في التاريخ الكبير.

رابعًا: القول المختار:
 أقول: الحديث صحيح إن شاء الله، وقد صحح الحديث ابن منده،
 وابن المنذر،
 والبغوي،
 والبخاري،
 والخطابي،
 والترمذي،
 وابن خزيمة،
 وابن حبان،
 والحاكم،
 والعقيلي،
 وبن حزم،
 وعبد الحق الإشبيلي،
 والبيهقي،
 وابن الأثير،
 والنووي،
 وابن تيمية،
 وابن القيم،
 والذهبي، وابن حجر،
 وابن الملقـن،
 والهيثمي،
 والألباني.
 

   وقال ابن عبد البر في التمهيد
: "وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم، وعملهم به، وقبولهم له، وهذا أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول"، وقال الحاكم: "هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا".

 وقال البيهقي بعد أن نقل تصحيحه عن الأئمة: "وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين؛ لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه".

 وتصحيح الحديث للاعتبارات التالية:
1- أن سائر رجاله ثقات، غير سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، وسعيد بن سلمة روى عنه اثنان صفوان بن سليم والجلاح، ووثقه النسائي وابن حبان، وتابعه على حديثه يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي، والمغيرة بن أبي بردة، روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان والنسائي، وتابعه سعيد بن المسيب وأبو سلمة، وفي تصحيح الأئمة لهذا الحديث توثيق ضمني لهما، فثبتت لكل منهما مرتبة صدوق.
2- صحة سماع كل راوٍ عمن روى عنه.
3- أن العلل التي أعلت بها هذه الطريق أجيب عنها بالحجج الشافية، والحمد لله.
4- ما جاء لهذه الطريق من المتابعات.
12- الطريق الثانية: عبيد بن عبد الواحد بن شريك ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة به.
أولاً: تراجم الرواة:
  أ- أما الليث بن سعد، فهو الحافظ الإمام شيخ الديار المصرية أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن، إمام أهل مصر في الفقه والحديث، أصله من أصبهان، قال الشافعي رضي الله عنه: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، وقال ابن وهب: لولا الليث ومالك لضللنا، وكان من الكرماء الأجواد، ويقال: إن دخله كان في كل سنة خمسة آلاف دينار، وكان يفرقها في الصلات وغيرها.
 

سماعه من يزيد بن أبي حبيب:
قال الذهبي: "حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري... ويزيد بن أبي حبيب".

ب- وأما يزيد بن أبي حبيب، فهو يزيد بن أبي حبيب واسمه سويد الأزدي، أبو رجاء عالم أهل مصر، وكان حبشيًا ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء، وقال الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال محمد بن سعد: يزيد بن أبي حبيب مولى لبني عامر ابن لؤي من قريش، وكان ثقة كثير الحديث، مات سنة ثمان وعشرين ومئة، روى له الجماعة.

 الخلاصة من الترجمة: أنه ثقة.
ج- وأما الجلاح أبو كثير، فهو الجلاح أبو كثير الأموي مولاهم المصري، من رجال مسلم، قال ابن يونس: توفي سنة 112هـ.
سماعه وسماع يزيد بن أبي حبيب عنه:
 قال ابن حجر في التهذيب: "روى عن حنش الصنعاني وابن عبد الرحمن الحبلي وأبي سلمة والمغيرة بن أبي بردة وغيرهم، وعنه بكير بن الأشج وعبيد الله بن أبي جعفر ويزيد بن أبي حبيب".

كلام أهل العلم في توثقه:
قال الدارقطني: لا بأس به، وقال يزيد بن أبي حبيب: كان رضي، وذكره ابن حبان في الثقات،
 وقال ابن عبدالبر: الجلاح أبو كثير يقال: إنه مولى عمر بن عبد العزيز، ويقال: مولى أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، وهو مصري تابعي ثقة، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق.
 
 الخلاصة من الترجمة: صدوق.
- وسبقت ترجمة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة.
ثانيًا: المتابعات لهذه الطريق:
- تابع يزيد بن حبيب: عمرو بن الحارث، كما عند البيهقي في المعرفة في الموضع السادس.
- وتابع الجلاج صفوان بن سليم، قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: "وقد تابع الجلاح أبو كثير صفوان بن سليم على رواية هذا الحديث، عن سعيد بن سلمة المخزومي، رواه عنه يزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث".

ثالثًا: ما أعلت به هذه الطريق:
 وقع اختلاف في هذه الرواية صورته:
الحاكم (4):  يحيي بن بكير  ثني الليث  عن يزيد بن أبي حبيب  ثني الجلاح  أن ابن سلمة  حدثه عن المغيرة به.

أحمد (3): قتيبة بن سعيد  عن الليث عن الجلاح عن المغيرة به.

 فظهرت صورة الخلاف، ومدار الخلاف ـ كما هو ظاهرـ على الليث، حيث زاد يحيى بن بكير يزيد بن أبي حبيب بين الليث والجلاح، وجعله عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة؛ كراوية مالك، وخالفه قتيبة بن سعيد فلم يذكر يزيد بن أبي حبيب ولا سعيد بن سلمة.
 وقد تابع يحيى بن بكير أبو النظر هاشم الليثي كما في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام، وتابع يزيد بن أبي حبيب عمرو بن الحارث كما عند البيهقي في المعرفة في الموضع السادس، ومتابعة صفوان بن سليم للجلاح أبي كثير، كما سبق، فكثرت المتابعات ليحيى بن بكير، وقتيبة بن سعيد ( ثقة ثبت متفق عليه )، وهو وإن كان أضبط وأحفظ من يحيى بن بكير( ثقة مختلف فيه)، لكن قال ابن عدي: "كان جارًا لليث بن سعد، وهو من أثبت الناس فيه"،
 مما يجعل رواية يحيى بن بكير أرجح، والله أعلم.
 
قال البيهقي: الليث بن سعد أحفظ من محمد بن إسحاق، وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبي حبيب، وتابعه على ذلك: عمرو بن الحارث عن الجلاح؛ فهو أولى أن يكون صحيحًا. 
رابعًا: القول المختـار:
أقول فترجح مما سبق رواية يحيى بن بكير، وهي طريق حسنة للاعتبارات التالية:
1- أن رجال الإسناد ثقات، والجلاح وثقه ابن حبان، وقال الدراقطني: لا بأس به؛ فهو صدوق.

2- صحة سماع كل راوٍ عمن روى عنه.
3- بالنظر في الاختلاف الوارد في الحديث تبين ثبوت هذه الطريق، وشذوذ ما خالفها. 

ثانيًا: حديث جابر رضي الله عنه:

1- أشهر رواياته: ما أخرجه ابن ماجه في الطريق الأول وابن خزيمة وابن الجارود من طريق أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو القاسم ابن أبي الزناد قال: حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي لله عنه.

أولاً: تراجم الرواة:
 أما أحمد بن حنبل، فهو إمام أهل السنة في عصره، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبدالله الشيباني، ثم المروزي، ثم البغدادي، قال له الشافعي يومًا: يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث؛ فأعلمني به أذهب إليه؛ حجازيًا كان أو شاميًا أو عراقيًا أو يمنيًا، قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له،
 وكان إمام المحدثين، صنف كتابه المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، وقيل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديث، توفي سنة 204هـ.

ب- وأما أبو القاسم ابن أبي الزناد، فهو أخو عبد الرحمن، المدني، قال ابن سعد: كان قد أتي بغداد وسمعوا منه.
 
سماعه من إسحاق بن حازم: 
قال الخطيب: "سكن بغداد وحدث بها عن أفلح بن حميد، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإسحاق بن حازم".

 توثيق أهل العلم له:
 قال أحمد بن حنبل: أبو القاسم بن أبي الزناد وكان ينزل باب خراسان كتبنا عنه، وهو ثقة، وقال يحيى بن معين: أبو القاسم بن أبي الزناد: ليس به بأس، وقد سمع منه أحمد بن حنبل،
 قال الذهبي في الكاشف: وثق،
 وقال ابن حجر في التقريب: ليس به بأس.

 الخلاصة من الترجمة: ثقة؛ لرواية الإمام أحمد عنه مع توثيقه له.
ج- وأما إسحاق بن حازم، وقيل: ابن أبي حازم المدني البزاز، من رجال الصحيحين.
سماعه من عبيد الله بن مقسم: 
 قال ابن أبي حاتم: "إسحاق بن حازم روى عن عبيد الله بن مقسم... روى عنه أبو القاسم بن أبى الزناد".

أقوال أهل العلم في توثيقه: 

 وثقه أحمد ويحيى بن معين؛ كما في رواية عثمان بن سعيد الدارمي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال أبو داود: ليس به بأس حدث عنه ابن مهدي، وقال الساجي: صدوق يرى القدر، وذكره ابن حبان،
 وابن شاهين في الثقات، وقال الأزدي: كان يرى القدر، قال ابن حجر: صدوق تكلم فيه للقدر.

 الخلاصة من الترجمة: ثقة؛ لتوثيق أحمد وابن معين له، ورواية ابن مهدي عنه، وإخراج صاحبي الصحيحين عنه.
 د- وأما عبيد الله بن مقسم، فهو عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى بن أبي نمر ويقال مولى أبي نمر، من رجال الصحيحين.

 هـ- أبو هريرة رضي الله عنه، صحابي جليل، سبقت ترجمته.
 سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه:
قال المزي: " روى عن جابر بن عبد الله... وأبي هريرة".

 توثيق أهل العلم له:
قال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي: ثقة، زاد أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، روى له الجماعة سوى الترمذي، قال ابن حجر: ثقة مشهور.

 الخلاصة من الترجمة: أنه ثقة.
ثانيًا: متابعات هذه الطريق:
· تابع عبيد الله بن مقسم: أبو الزبير عند الحاكم والدراقطني في الطريق الأولى والطبراني.
· وقد سأل الترمذي البخاري كما في العلل الكبير: قلت: رواه غير أحمد، قال: نعم.

 ثالثاً: ما أعلت به هذه الطريق:
 نقل ابن التركماني عن ابن منده أنه قال عن هذا الحديث: لا يثبت، قال ابن التركماني: ويمكن أن يكون علله بالاختلاف في إسناده...
 
- وصورة الاختلاف على هذه الطريق: أن الدارقطني أخرجه في الطريق الثانية من طريق: إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر، قال الدراقطني: "لفظ الفضل ابن زياد، وخالفه عبد العزيز بن عمران، وهو ابن أبي ثابت، وليس بالقوي، فأسند عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعله عن وهب بن كيسان عن جابر"،
 فتبين أن المخالفة كانت من عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف جدًا، ومخالفته منكرة، وقد نقل ابن الملقن عن شيخه ابن سيد الناس قوله: "هذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين عن ابن منده لا يصلح أن يكون معللاً لرواية ابن أبي الزناد عن إسحاق؛ لتوثيق ابن أبي الزناد، وضعف عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت عندهم، ورواية الضعيف لا تعل رواية الثقة".
 

رابعًا: القول المختار:
 الحديث صحيح، وقال الحافظ أبو علي بن السكن: إنه أصح ما روى في الباب، وأخرجه في صحاحه، وصححه الترمذي والبخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن،
 قال ابن حجر في الدارية: إسناده لا بأس به.

 وتصحيح الحديث للاعتبارات التالية:
 أ- أن سائر رجاله ثقات، وأبو القاسم بن أبي الزناد وثقه أحمد، وقال يحيى بن معين: لا بأس به، فهو إلى الثقة أقرب.

ب- ثبوت لقاء كل راوٍ عمن روى عنه.
ج- متابعة أبي الزبير لعبيد الله بن مقسم.
د- ثبوت شذوذ الرواية المخالفة لهذه الطريق.
2- الطريق الثانية: وجاء حديث جابر عند الحاكم والطبراني من طريق: المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أولاً: تراجم الرواة: 
  أ- أما المعافى بن عمران، فهو ابن نفيل بن جابر الأزدي الفهمي، أبو مسعود النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد، من رجال البخاري، قال أبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل: رحل في طلب العلم إلى الآفاق، وجالس العلماء، ولزم الثوري وتأدب بآدابه وتفقه به، وأكثر عنه وعن غيره، وصنف حديثه في السنن وغير ذلك.
سماعه من ابن جريج:
 قال ابن حجر: "روى عن حريز بن عثمان وابن جريج".
 
أقوال أهل العلم في توثيقه:
 قال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان صادق اللهجة، قال حرب عن أحمد: شيخ له قدر وحال، وجعل يعظم أمره، قال: وكان رجلاً صالحًا، وقال ووكيع وابن معين وأبو حاتم والعجلي وابن خراش: ثقة، وزاد ابن سعد: خيرًا فاضلاً صاحب سنة، وقال أبو زرعة: وكان عبدًا صالحًا، وقال بشر بن الحارث: كان ابن المبارك يقول: حدثنا ذاك الرجل الصالح؛ يعني المعافى، وعن بشر قال: كان الثوري يقول: للمعافى أنت معافى؛ كاسمك، وكان يسميه الياقوتة، وقال ابن عمار: لم أر بعده أفضل منه، وقال أحمد بن يونس عن الثوري: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى، قال ابن قانع: مات سنة أربع ومائتين، وقال إبراهيم ابن جنيد قلت لابن معين: أيما أحب إليك اكتب جامع سفيان عن فلان، أو عن رجل عن المعافى، فقال: عن رجل عن رجل حتى عدّ خمسة أو ستة عن المعافى أحب إليّ، وقال ابن حبان في الثقات: كان من العباد المتقشفين في الزهد،
 وقال أبو زكريا صاحب تاريخ الموصل: كان كثير الكتاب والشيوخ، قيل عنه: أنه قال: لقيت ثمان مائة شيخ.

الخلاصة من الترجمة: ثقة ثبت صالح.
    ب- وابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم المكي.
توثيق أهل العلم له:
 قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أول من صنف الكتب؟ قال: ابن جريج وابن أبي عروبة، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة، وكان يبيت في المسجد عشرين سنة، وقال: جالست عمرو بن دينار بعد ما فرغت من عطاء تسع سنين، وقال عطاء بن أبي رباح: سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج، وقال علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة؛ فذكرهم قال: ثم صار علم هؤلاء إلى أصحاب الأصناف ممن صنف العلم؛ منهم من أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقال يحيى بن سعيد: ابن جريج أثبت من مالك في نافع، وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء.
كلام أهل الحديث في تدليس ابن جريج:

 قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني وسمعت فحسبك به،
 قال الذهبي: "ثقة مدلس، قال الدارقطني: يجتنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما قد سمعه من مجروح"،
 وقال ابن حجر: "ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل".
 
ج- وأبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير مولى حكيم بن حزام المكي الأسدي مولاهم، من رجال الستة، قال ابن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث، مات سنة ثمانٍ وعشرين ومائة.

سماعه من جابر رضي الله عنه:

 قال ابن حجر في التهذيب: "روى عن العبادلة الأربعة، وعن عائشة وجابر".
 

كلام أهل الحديث في بيان حاله:
· ذكر من وثقه:
قال يعلى بن عطاء: حدثني أبو الزبير وكان أكمل الناس عقلاً وأحفظهم، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح الحديث، وقال الدوري عن ابن معين: أبو الزبير أحب إليّ من سفيان، وقال الذهبي في الكاشف: حافظ ثقة.
ذكر من توسط فيه:
 قال ابن عيينة: كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه، وقال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن أبي الزبير: فقال قد احتمله الناس، وأبو الزبير أحب إليّ من سفيان؛ لأنه أعلم بالحديث منه، وأبو الزبير ليس به بأس، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وإلى مضعف ما هو، قال: وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير، فقال: روى عنه الناس، قلت: يحتج بحديثه، قال: إنما يحتج بحديث الثقات، وقال الساجي: صدوق حجة في الأحكام، قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به.
ذكر من ضعفه:
 قال عبد الله بن أحمد قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي: يضعفه، قال: نعم، وقال نعيم ابن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير؛ أي كأنه يضعفه، وقال نعيم بن حماد: سمعت هشيمًا يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزقه، وقال محمود بن غيلان عن أبي داود قال شعبة: ما كان أحد أحب إلي أن ألقاه بمكة من أبي الزبير حتى لقيته، ثم سكت، وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إليّ من سفيان.
تفسير من جرحه:
 قال هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز قال لي شعبة: تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن أن يصلي، وقال محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير، قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان.

جواب من وثقه:
 قال ابن عدي: روى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يحدث عنه مالك؛ فإن مالكا لا يروي إلا عن ثقة، وقال: لا أعلم أحدًا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة إلا أن روى عنه بعض الضعفاء؛ فيكون ذلك من جهة الضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لأجله، وحديثه عند البخاري مقرون بغيره، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة.
 

 كلام أهل الحديث في تدليسه:
 قال ابن أبي مريم عن الليث: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إليّ كتابين فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت فاعلم لي على هذا الذي عندي، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وكان مدلسًا، واسع العلم.
 
 الخلاصة من الترجمة: أنه صدوق مدلس أتي من جهة التدليس، وتقبل عنعنته إذا روى عنه الليث بن سعد.
ثانيًا: ما جاء من متابعات لهذه الطريق:
 تابع أبو الزبير عليه مبارك بن فضالة؛ كما عند الدارقطني في الطريق الأول. 

ثالثًا: ما أعلت به هذه الطريق:
- أعلت بعنعنة أبي الزبير، وهو مدلس، قال الحافظ ابن حجر: "ورواه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس".
 

 الجواب: ثبتت متابعة مبارك بن فضالة لأبي الزبير؛ كما عند الدارقطني في الطريق الأول، لكن مبارك هذا كان يدلس أيضًا، وضعفه أحمد والنسائي، قاله ابن الملقن. 

رابعًا: القول المختـار:
 نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير عن ابن السكن أنه قال: حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب،
 وقال ابن حجر في الدارية: إسناده لا بأس به.

 والذي يظهر أن الحديث حسن لغيره للاعتبارات التالية:
1- أن سائر رجاله ثقات، وأبو الزبير إلى الصدق أقرب، وقد روى عنه مالك.
2- أن ابن جريج مدلس، وقد عنعن، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن كذلك، وإن تابعه مبارك بن فضالة، لكنه ضعيف ومدلس، لكن جاء للحديث متابع حسن من حديث جابر، وشاهد صحيح من حديث أبي هريرة كما سبق. 

ثالثًا: حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
· وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه، فأشهر رواياته الموقوفة، أخرجها الدارقطني والبيهقي من طريق: عبدالله بن نمير عن عبيد الله بن عمر أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
أولاً: تراجم الرواة:
1- عبد الله بن نمير، هو عبد الله بن نمير بنون مصغر الهمداني، أبو هشام الكوفي، مات سنة تسع وتسعين ومائة.

توثيق أئمة الحديث له:
قال أبو حاتم: هو مستقيم الأمر، وسئل سفيان عن أبى خالد الأحمر، فقال: نعم الرجل عبد الله بن نمير، وسئل يحيى ابن معين: ابن إدريس أحب إليك في الأعمش أو ابن نمير؟ فقال: كلاهما ثقة،
 وقال ابن حجر: ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة، وأشار إلى رواية الجماعة عنه.

 الخلاصة من الترجمة: أنه ثقة.
2- عبيد الله بن عمر، ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، ذكره محمد ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل المدينة، روى له الجماعة، مات سنة سبع وأربعين ومئة.
 كلام أهل العلم في توثيقه: 
 قال عمرو بن علي: ذكرت ليحيى بن سعيد قول عبد الرحمن بن مهدي أن مالكًا في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر، فغضب، وقال: هو أثبت من عبيد الله؟ وقال أبو حاتم: سألت أحمد بن حنبل عن مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب: أيهم أثبت في نافع؟ فقال: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن معين عبيد الله بن عمر من الثقات، وقال جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يقول عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة الذهب المشبك بالدر، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت.

 الخلاصة من الترجمة: ثقة حجة، أثبت الناس في نافع.
ج- عمرو بن دينار، هو الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأثرم أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه، أفتى بمكة ثلاثين سنة، مات سنة ست وعشرين ومائة.

سماعه من أبي الطفيل: 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وسمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وأبي الطفيل وغيرهم من الصحابة.

كلام أهل العلم في توثيقه:
قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن دينار، وقال ابن عيينة: كان عمرو لا يدع إتيان المسجد كان يحمل على حمار ما ركبه إلا وهو مقعد، وكان يقول أحرج على من يكتب عني فما كتبت عن أحد شيئا كنت أتحفظ، قال: وكان يحدث بالمعنى وكان فقيها رحمه الله، وقال ابن عيينة: عمرو ثقة ثقة ثقة، قال يحيى بن معين: أهل المدينة لا يرضون عمرًا يرمونه بالتشيع والتحامل على ابن الزبير، ولا بأس به هو بريء مما يقولون، روى عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن سفيان قال: كان عمرو بن دينار جزأ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثًا ينام، وثلثًا يدرس حديثه، وثلثًا يصلي، قال أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحدًا، وقال ابن عيينة: قالوا لعطاء بمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار.

 الخلاصة من الترجمة: ثقة حجة، يروي بالمعني، رمي بالتشيع.
د- أبو الطفيل عامر بن واثلة، له رؤية ورواية، وبه ختم الصحابة في الدنيا، مات سنة عشر ومائة على الصحيح، روى له الجماعة. 

قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة، وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عدي: له صحبة، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبًا من عشرين حديثًا.

هـ- وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، صحابي جليل، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي التيمي، يلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة، قال النووى في تهذيبه: وما ذكرناه من أن اسم أبي بكر الصديق عبد الله هو الصحيح المشهور، قال مصعب بن الزبير وغيره: وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم الصدق فلم تقع منه هنآة ما، ولا وقفة في حال من الأحوال، وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة؛ منها قصته يوم ليلة الإسراء وثباته، وهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلامه يوم بدر، ويوم الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر في تأخر دخول مكة، ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ثم ثباته يوم وفاة رسول الله صلى الله وسلم وخطبته الناس وتسكينهم، إلى غير ذلك من فضائله ومناقبه المتكاثرة.

ثانيًا: ما جاء من متابعات لهذه الطريق:
· تابع عبيد الله بن نمير يحيى بن سعيد عند الدارقطني، وعبد الرحيم عند ابن أبي شيبة، والسري بن عاصم عند ابن حبان في المجروحين.

ثالثًا: ما أعلت به هذه الطريق:
 سبق أن رفع الحديث خطأ، وهو وهم من عبد العزيز بن عمران، قال ابن حبان في المجروحين: "والخبر عن أبي بكر الصديق مشهور قوله غير مرفوع من حديث عمرو بن دينار عن ابن الطفيل عن أبي بكر الصديق"
، وقال الدارقطني في العلل: "يرويه عمرو بن دينار عن أبي الطفيل، حدث به عنه عبيد الله بن عمر العمري عنه موقوفًا، قال عنه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وأبو ضمرة، وعبد الله بن رجاء، ومحمد بن عبيد وغيرهم، وقيل: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح"
.
رابعًا: القول المختار:
 أن الأثر صح موقوفًا من قول أبي بكر الصديق، وغلط من رفعه، قال الزيلعي عن الموقوف: "قال الذهبي: وهذا سند صحيح انتهى"، ثم نقل عن ابن حبان في كتاب الضعفاء تصويب وقفه أيضًا،
 وصحح وقفه كذلك أبو الشيخ وابن مردويه، ذكره صاحب كنز العمال.

رابعًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
· وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرجه الحاكم من طريق سريج بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس مرفوعًا.
 أولاً: تراجم الرواة:
1- سريج بن النعمان، هو سريج بن النعمان بن مروان الجوهري، أبو الحسن البغدادي، أصله من خراسان، من رجال الجماعة، مات سنة 217هـ. 
سماعه من حماد بن سلمة:
 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: "حدث عن فليح بن سليمان وحماد بن سلمة ".
 

كلام أهل العلم في توثيقه:
وثقة أبو داود، وقد غلط في أحاديث، وقال النسائي: ليس به بأس، قال الذهبي: ثقة عالم،
 وقال ابن حجر: ثقة يهم قليلاً.

 الخلاصة من الترجمة: ثقة ربما وهم.
2- حماد بن سلمة، أبو سلمة حماد بن سلمة، من رجال مسلم، توفي 167هـ.
كلام أهل العلم في توثيقه:
قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدًا ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا، قال يونس بن محمد: مات حماد بن سلمة في المسجد، وهو يصلي.
 

قال ابن معين: إذا رأيت من يقع فيه فاتهمه على الإسلام، قال الذهبي: ثقة صدوق يغلط، وليس في قوة مالك.

الخلاصة من الترجمة: ثقة صاحب سنة.
5- أبو التياح، يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي البصري، من رجال الستة، مات 128هـ.
سماعه من موسى بن سلمة، وسماع حماد بن سلمة عنه:
 قال ابن حجر: "روى عن أنس وأبي عثمان النهدي... وموسى بن سلمة في آخرين، وعنه سعيد بن أبي عروبة وشعبة... والحمادان".

كلام أهل الحديث في توثيقه:
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثبت ثقة ثقة، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن سعد: ثقة، وقال ابن المديني: معروف، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: ثقة مأمون، وقال ابن حجر: ثقة ثبت.

الخلاصة من الترجمة: ثقة ثبت.
8- موسى بن سلمة، موسى بن سلمة بن المحبق بمهملة وموحدة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.
سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما:
قال البخاري: "موسى بن سلمة بن المحبق الهذلي سمع ابن عباس، روى عنه قتادة وأبو التياح".

كلام أهل العلم في توثيقه: 

قال أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

الخلاصة من الترجمة: أنه ثقة.
هـ- وعبد الله بن عباس، صحابي جليل، وهو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى، أبو العباس الهاشمى، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ومفسر كتاب الله وترجمانه، كان يقال له: الحبر والبحر، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا كثيرًا، وعن جماعة من الصحابة، وعن عمرو بن دينار قال: ولد ابن عباس عام الهجرة، وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث عشرة سنة، مات بالطائف سنة ثمان وستين.

ثانيًا: ما جاء من متابعات لهذه الطريق:
·  الحديث رفعه عن سريج محمد بن إسحاق، وتابعه على الرفع إبراهيم بن راشد عند الدارقطني.
ثالثًا: ما أعلت به هذه الطريق:
·  أعلت برواية عفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة، فقد رواه موقوفًا كما عند في رواية أحمد، وعفان أوثق من سريج بن النعمان، بل هو من أثبت أصحاب حماد بلا منازع، وتابع حماد بن سلمة على الوقف قتادة كما سبق في رواية ابن المنذر، وتابع موسى بن سلمة على الوقف عطاء كما في رواية ابن أبي شيبة في الموضع الثاني.
رابعًا: القول المختار:
    صواب الحديث الوقف؛ لأن من رواه موقوفًا أكثر وأضبط ممن رفعه، قال الزيلعي: "وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني أيضًا من حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس مرفوعًا نحوه، ثم قال: والصواب موقوف، ورواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه"،
 وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: "رجاله ثقات، لكن صحح الدارقطني وقفه".

خامسًا: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 

  وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فقد رواه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الحكم بن موسى ثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

أولاً: تراجم الرواة:
 أ- محمد بن إسحاق الصغاني، أبو بكر نزيل بغداد، من رجال مسلم.

ذكره ابن حبان في الثقات،
 وقال ابن حجر: ثقة ثبت.

الخلاصة من الترجمة: ثقة، لإخراج مسلم له في الصحيح، ولم أقف على ما استند عليه ابن حجر، والله أعلم.
  ب- الحكم بن موسى، أبو صالح البغدادي القنطري الزاهد، من رجال مسلم، وأخرج له البخاري في المعلقات، مات 232 هـ. 

 سماعه من الهقل بن زياد:
قال المزي: "روى عن الشاميين عن يحيى بن حمزة، والهقل بن زياد، وغيرهما ".
 
أقوال أهل العلم في حاله:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال عثمان بن سعيد الدارمي وأبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال أحمد بن عبد الله العجلي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال محمد بن سعد في تسمية أهل بغداد: الحكم بن موسى البزاز، ويكنى أبا صالح، ثقة كثير الحديث، وكان رجلاً صالحًا ثبتًا في الحديث، وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح الشيخ الصالح، وقال صالح جزرة: الثقة المأمون، قال ابن حجر: صدوق.
 

الخلاصة من الترجمة: أنه ثقة، وأكثر الرواة عن ابن معين نقلوا التوثيق، ولم يقل: صدوق إلا أبو حاتم، وهو من المتشدددين.
 ج- هقل بن زياد، هو هقل بن زياد السكسكي كاتب الأوزاعي إمام مفت، هقل لقب، واسمه محمد، وقيل: عبد الله، من رجال مسلم، توفي 179هـ.

قال ابن حجر: "روى عن الأوزاعي وحريز بن عثمان...".

قال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: لا يكتب حديث الأوزاعي عن أوثق من هقل، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان أبو مسهر يرضاه، وقال أبو زرعة الدمشقي: أبو مسهر هو المقدم، وقال ابن معين: قال أبو مسهر ما كان ها هنا أحد أثبت في الأوزاعي من هقل، وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة صدوق، وقال أبو زرعة الرازي والعجلي والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.

 الخلاصة في الترجمة: ثقة، وهو أوثق الناس في الأوزاعي.
  د- الأوزاعي، العلم المنشور والحكم المشهور، الإمام المبجل والمقدام المفضل عبد الرحمن بن عمرو أبوعمرو الأوزاعي، كان واحد زمانه، وإمام عصره وأوانه، وكان ممن لا يخاف في الله لومة لائم، وكان رأسًا في العلم والعبادة، مات في صفر 157هـ، وروى له الجماعة.
 

  هـ- رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره، وهي رواية حسنة على قول جمع من أهل العلم، احتمل حديثه ورواه عنه الناس.

 ثانيًا: ما أعلت به هذه الطريق:
 - روى الحديث الدارقطني في الموضع الأول من طريق محمد بن إسحاق نا الحكم بن موسى نا هقل عن المثنى عن عمرو بن شعيب، فجعل بدلاً من الأوزاعي المثنى بن الصباح اليماني، وتابع هقل على ذكر المثنى عبدالرحمن بن عياش كما عند الدارقطني في الموضع الثاني، قال الحافظ ابن حجر: "ووقع في رواية الحاكم: الأوزاعي بدل المثنى، وهو غير محفوظ".

   ثالثًا: القول المختار:
    الحديث حسن؛ لأن رواته ثقات، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة على الأرجح.
سادسًا: حديث ابن الفراسي:
 أخرجه ابن ماجه في سننه، من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي.
 أولاً: تراجم الرواة: 
 أ- الليث بن سعد، سبقت ترجمته.

 ب- جعفر بن ربيعة، هو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، روى له الجماعة، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
سماعه من بكر بن سوادة وسماع الليث بن سعد منه:
قال ابن حجر: " وروى عن الأعرج وعراك بن مالك وأبي سلمة وبكير بن الأشج وبكر بن سوادة، والزهري ويعقوب بن الأشج وغيرهم، وعنه بكر بن مضر وحيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب وعمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث".

 أقوال أهل الحديث في توثيقه:
قال أحمد: كان شيخًا من أصحاب الحديث ثقة، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلي: ثقة.

 الخلاصة من الترجمة: ثقة.
ج- بكر بن سوادة، هو بكر بن سوادة الجذامي المصري، كان فقيهًا مفتيًا.

أقوال أئمة الحديث في توثيقه:
قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال محمد ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، قال ابن حجر: ثقة فقيه.

 الخلاصة من الترجمة: أنه ثقة.
 د- مسلم بن مخشي، هو مسلم بن مخشي, بفتح الميم وسكون المعجمة بعدها معجمة مكسورة وياء النسب, المدلجي, أبو معاوية المصري. 

 سماعه من ابن الفراسي، وسماع بكر بن سوادة منه:
 قال البخاري: "مسلم بن مخشي أبو معاوية, يعد في المصريين, المدلجي عن ابن الفراسي، روى عنه بكر بن سوادة".
 
ذكره ابن حبان في الثقات،
 وقال ابن حجر في التقريب: مقبول.

 هـ- ابن الفراسي، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، ابن الفراسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: ما أعلت به هذه الطريق:
 1- بجهالة مسلم بن مخشي، قال عبد الحق الإشبيلي: "حديث الفراسي لم يروه عنه فيما أعلم إلا مسلم بن مخشي، ومسلم بن مخشي لم يروه عنه إلا بكر بن سوادة".

 2- الإرسال في طريق ابن الفراسي، وليست له صحبة، وإنما الصحبة لأبيه، فقد نبه الحفاظ على أنه سقط من الإسناد عن أبيه نبه عليه البخاري؛ كما في العلل الكبير للترمذي،
 وبيان الوهم والإيهام لابن القطان،
 قال الحافظ ابن حجر لما تكلم عن الفراسي في الإصابة
: "المعروف أنه نسبه وأن اسمه لا يعرف، والمعروف في الحديث عن ابن الفراسي عن أبيه، وقيل: عن ابن الفراسي فقط، وهو مرسل، وهو كذلك في سنن ابن ماجه".

ثالثًا: القول المختار:
  قال البوصيري: " هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلمًا لم يسمع من الفراس، إنما سمع من ابن الفراس الفراسي لا صحبة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق"،
 وقال ابن الملقن: "فتبين بهذا أن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشي والفراسي، أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي، وجوز الشيخ تقي الدين في الإمام أن يكون ابن الفراسي والفراسي واحدًا وقع الاختلاف فيه"، ثم أيده.
 
سابعًا: حديث أنس رضي الله عنه:
 أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن يزيد عن أبان عن أنس رضي الله عنه به.
 أولاً: تراجم الرواة:
أ- أبان بن أبي عياش، هو ابن فيروز أبو إسماعيل البصري، يقال مولى لعبد القيس.
 

 كان شعبة سيء الرأي فيه، وقال يحيى بن معين: ما أستحل أن أروي عنه شيئًا، وقال شعبة: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب أليّ من حديث أبان بن أبي عياش،
 قال ابن سعد وغيره: متروك الحديث.

 ب- أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الصحابي الجليل الإمام المفتي المقرئ المحدث، راوية الإسلام، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي المدني، خادم رسول الله صلى الله علي وسلم، وآخر أصحابه موتًا، وأمه أم سليم بنت ملحان، صح عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا بن عشر سنين، وأن أمه أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم، فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله، ومازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ياذا الأذنين.

ثانيًا: ما جاء من متابعات لهذه الطريق:
- تابع محمد بن يزيد: الثوري كما في رواية الدارقطني بالموضع الثاني.
ثالثًا: القول المختار:
 الحديث ضعيف جدًا؛ لأنه من رواية أبان بن أبي عياش، وهو متروك.
ثامنًا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
 أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن الحسين بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب.
 أولاً: ما أعلت به هذه الطريق:
 قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: " رواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف".

ثانيًا: القول المختار:
 قال ابن الملقن: " هذا إسناد عجيب، قال الشيخ تقي الدين في الإمام: فيه من يحتاج إلى معرفة حاله، قلت: وشيخ الدارقطني فيه: هو ابن عقدة، وقد ضعفوه، وإن كان حافظًا".

تاسعًا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
  أخرجه الدارقطني من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه سأل ابن عمر به.
 أولاً: تراجم الرواة:
 أ- إبراهيم بن يزيد الخوزي، الأموي أبو إسماعيل المكي، مولى عمر بن عبد العزيز، مات سنة 151هـ.
 

قال البخاري: سكتوا عنه، وقال أحمد: متروك، وقال يخيى بن معين: ليس بثقة، وليس بشيء، وقال أبو زرعة وأبوحاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو أحمد ابن عدي: هو في عداد من يكتب حديثه، وإن كان قد نسب إلى الضعف، وقال ابن المديني: ضعيف لا أكتب عنه شيئًا.
 
 الخلاصة من الترجمة: أنه متروك.
 ب- عمرو بن دينار، سبقت ترجمته.
 ج- عبد الرحمن بن أبي هريرة، يروى عن أبيه الصحابي الجليل، روى عنه الحجازيون، قدم دمشق وحدث بها.

 ذكره ابن حبان في الثقات.
 
 د- عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، أبو عبد الرحمن العدوى المدني الفقيه أحد الأعلام في العلم والعمل شهد الخندق وهو من أهل بيعة الرضوان، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما جزم به الزبير بن بكار، قال: هاجر وهو ابن عشر سنين، ومات سنة أربع وثمانين.

 ثانيًا: ما أعلت به هذه الطريق:
 قال ابن الملقن في البدر المنير: "رواه الدارقطني في غرائب حديث مالك، قال: وهو باطل بهذا الإسناد، مقلوب، وهو في الموطأ: عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة، وفي سنن الدارقطني في أول الصيد والذبائح من حديث عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه سأل ابن عمر رحمة الله عليه: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيته ميتة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن ماءه طهور، وميتته حل".

ثالثًا: القول المختار:
 الحديث ضعيف جدًا؛ لأنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك.
عاشرًا: ما جاء في الباب: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:
 " من لم يطهره ماء البحر لا طهره الله ".
 قال ابن الملقن: "قال الدارقطني: إسناده حسن، قلت: فيه نظر؛ فإن فيه: محمد بن حميد الرازي، وإبراهيم بن المختار، أما الأول: فقال البيهقي في سننه في باب فرض الجدة والجدتين: ليس بالقوي، وأما الثاني: فقال أحمد بن علي الأبار: سألت زنيجا أبا غسان عنه، فقال: تركته، ولم يرضه، وقال ابن معين: ليس بذاك".

الفصل الثالث: 

بيان ما يستفاد ويستنبط من الحديث.
قال الحميدي: قال الشافعي: " هذا الحديث نصف علم الطهارة"،
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الفصل الثالث: بيان ما يستنبط وما يستفاد من الحديث:
 وبعد بيان تخريج هذا الحديث، ونقل كلام أئمة الحديث في الحكم على طرقه وزياداته، نقف في هذا الفصل لنستظل بظلال الوارفة، ونقطف من ثماره اليانعة، فقد قال أبو عبد الله ابن ماجه: "بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم؛ لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر وبقى البر"،
 وقال الحاكم: "هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا"،
 وقال ابن الملقن رحمه الله بعد تخريج هذا الحديث: " فإنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة، وقواعد مهمة، قال المارودي من أصحابنا في الحاوي: قال الحميدي: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة... ثم قال: والكلام على هذا الحديث منتشر جدًا، لا يسعنا هنا استيعابه، وقد نبهنا بما ذكرنا على كثير مما تركنا، ولعلنا نفرده بالتصنيف - إن شاء الله وقدر_، وقد فعل ذلك - وله الحمد - في سنة ثلاث وستين، في جزء لطيف".

 ومن تلك اللطائف والفوائد التي ذكرها أهل العلم عند شرح هذا الحديث:
 أ- الفوائد اللغوية:
1- أن البحر هو الماء الكثير؛ ملحًا كان أو عذبًا، وممن نص على ذلك: ابن سيده في المحكم،
 قال: وقد غلب على المالح، حتى قلّ في العذب، وصرفوه على معنى الملوحة، وقال القزاز: إذا اجتمع الملح والعذب سموه باسم الملح، أي: بحرين، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ،
 قال: وسمي بذلك لسعته، من قولهم: تبحر الرجل في العلم؛ أي: اتسع، وقال الأزهري: سميت الأنهار بحارًا؛ لأنها مشقوقة في الأرض شقًا،
 ومنه سميت البحيرة.

2- قال ابن كثير: "فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله مالحة؛ لئلا يحصل بسبها نتن الهواء فيفسد الوجود".

3- وقوله: "الحل"، هو بمعنى الحلال، كما يقال في ضده: حرم، وحرام، وقد جاء في بعض الروايات: "الحلال ميتته"؛ كما تقدم.
4- وذهب بعضهم إلى أن الحل هنا بمعنى الطاهر؛ كما في قصة صفية بنت حييّ رضي الله عنها أنها: "حلت بالصهباء"؛
 أي طهرت من الحيض، ورد المباركفوري على هذا التأويل في تحفة الأحوذي بثلاثة أجوبة: الأول أن هذا التفسير لم يرد عن أحد من السلف، والثاني أنه يلزم منه أن يكون في الكلام حشوًا بلا فائدة؛ إذ كان يكفي أن يقول: هو الطهور ماؤه وميتته، والثالث أنه ورد في بعض الروايات: "الحلال ميتته"؛
 كما سبق في رواية الدارمي في الموضع الأول. 
5- قوله: "ميتته" هو بفتح الميم؛ لأن المراد: العين الميتة، وأما الميتة بكسر الميم: هيئة الموت، قال المبرد: الميتة: الموت، وهو من أمر الله - عز وجل - يقع في البر والبحر، لا يقال فيها: لا حلال ولا حرام، ولا معنى لهذا هنا، قال الخطابي في كتابه إصلاح الخطأ: وعوام الرواة يولعون بكسر الميم في هذا الموطن، وهو خطأ،
 وكذا قال صاحب المشارق: من رواه بالكسر فقد أخطأ، و" الميتة ": بالتشديد والتخفيف، بمعنى واحد في موارد الاستعمال، وفصل بعضهم بينهما، قال البطليوسي في شرح أدب الكاتب: فرق قوم بين الميت بالتخفيف، والميت بالتشديد فقالوا: الأول ما قد مات، والثاني ما سيموت، وهذا خطأ، ثم أوضحه ابن عطية في تفسيره، فقال: بالتشديد يستعمل فيما مات، وفيما لم يمت بعد.

6- جاء في بعض الزيادات – كما عند البيهقي في سننه في الموضع الخامس لحديث رجل من بني مدلج – ذكر: "الأرماث"، وهو بفتح الهمزة، وبالراء المهملة، وآخره ثاء مثلثة، جمع رمث، بفتح الراء والميم، وهي: خشب يضم بعضها إلى بعض، ويركب عليها في البحر، وسبق قول الربيع بن حبيب في مسنده: الأرماث الخشب.
7- وقول السائل: "فيعزب فيه الليلتين والثلاث"؛ يجوز أن يقرأ بالغين المعجمة والراء المهملة؛ أي: يبعد، وبالعين المهملة والزاي المعجمة، يقال: عزب بالفتح، يعزب بالضم؛ أي: بعد؛ أفادهما الشيخ ابن دقق العيد في الإمام.

8- أنهى بعضهم إعراب قوله عليه الصلاة والسلام: "الطهور ماؤه، الحل ميتته"، إلى قريب من عشرين وجهًا؛ كما قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام، في كثير منها تكلف وإضمار لا يظهر الدلالة عليها، ومن أظهر الإعرابات لهذه الجملة أن يكون "هو": مبتدأ، و"الطهور": مبتدأ ثانيًا، وخبره: "ماؤه"، والجملة من هذا المبتدأ الثاني وخبره، خبر المبتدأ الأول. 
ب- الفوائد الفقهـية:
9- وفي الحديث دلالة على جواز الطهارة بماء البحر، وبه قال جمهور العلماء، من الحنفية،
 والمالكية،
 والشافعية،
 والحنابلة،
 والظاهرية،
 إلا ما سبق نقله عن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهما من عدم جواز التطهر به - وتابعهما سعيد بن المسيب على ذلك- وسبق نقل الأحاديث المرفوعة عنهما لحديث الباب، مع ما سبق بيانه من ضعف الرفع عنهما.

واحتج أهل العلم بتناول اسم الماء المطلق لماء البحر، وبظاهر نص الكتاب؛ وهو قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩﮊ،
 وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله: ( فلم تجدوا ماء)، وفي قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ،
 وبهذا الحديث.

 قال ابن المنذر
: وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر: التيمم أحب إليّ منه،
 وروينا عن عبدالله ابن عمرو بن العاص أنه قال: إن تحت بحركم هذا نار، وتحت النار بحر، وتحت البحر نار، وتحت النار بحر، حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور؛ لا يجزي منه الوضوء ولا الغسل، والتيمم أعجب إليّ،
 وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ألجيت إلى البحر فتوضأ منه، وجاء عن أبي هريرة أنه قال: ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمام، وفيه راوٍ مجهول. 

  ولا تقوى هذه الآثار على معارضة الأدلة السابقة، قال ابن قدامة: "وقولهم هو نار؛ إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس، وإن أريد أنه يصير نارًا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء".

 وقد روى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله،
 فيكون عنه روايتان.
10- وفي الحديث أيضًا أن الطهور هو المطهر، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة، حيث قالوا: هو الطاهر، واحتج بما جاء عند الدارمي في الموضع الأول بلفظ: "الطاهر ماؤه"، وحجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته، لا عن طهارته، كما سبق تقريره.
11- وفي الحديث أن ميتات البحر كلها حلال، وقد اتفق أهل العلم على حل ميتة البحر، وهي: ما مات مما يعيش فيه، لا ما يعيش في غيره إن مات فيه، ولو مات بسببه، لكن استثنوا ما سمي من حيوانات البحـر باسم يحرم نظيره في البر كخنزير أو كلب البحر مثلاً.. 
12- وفيه أن السمك الطافي - وهو الذي مات في البحر بغير سبب وأصبح بطنه إلى أعلى - حلال، وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: بكراهيته،
 واستدل بحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه"، رواه أبو داود وابن ماجه،
 وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، وأعله أبو داود والدارقطني بالوقف أيضا.

واحتج الجمهـور بعموم حديث:" الحل ميتته"، وخصـوص حديث جابر رضي الله عنه في قصة أكلهم من العنبر.

13- وفي الحديث دلالة على أن ركوب البحر جائز، سواء كان للتجارة أو الحج أو الجهاد،
 ﭧ ﭨ ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  ﮊ،
 وما ورد عن السلف من النهي عن ذلك فمحمول على زمن يغلب فيه الهلاك وعدم السلامة.
14- قال الإمام مالك في الموطأ بعد أن أخرج هذا الحديث:" لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: "هو الطهور، ماؤه الحل ميتته"، قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتًا فلا يضره من صاده".

15- ومن فوائد الحديث أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة قياسًا على ماء البحر.
 
16- وفيه من الفقه أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه جاز له التيمم.

17-  وأن الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، ولو كان متغير الطعم تغيرًا شديدًا؛ كماء البحر.

18- وفيه كذلك أن الماء إذا خالطه ماء أزال عنه اسم الماء المطلق، لم يجز الطهارة به، وبه قال الجمهور، وجوزه أبوحنيفة، وموضع الدلالة للجمهور: أنهم شكوا في جواز الطهارة بماء البحر من أجل ملوحته، فسألوا عنه، فلو لم يكن التغير في الجملة مؤثرًا لم يسألوا عنه. 
وقد اختلف أهل العلم في أقسام المياه على قولين:

القول الأول: مذهب أكثر الحنفية، وهي رواية لأحمد،
 واختاره ابن تيمية ونسبه ابن القيم للجمهور في زاد المعاد
: أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس، واحتجوا بحديث أبي سـعيد الخـدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهـور لا ينجـسه شـيء"، أخرجه الثـلاثة،
 وصححه أحمد.

 ففيه أن الماء لا ينتقل عن الطهورية إلا إلى النجاسة، وبمثل حديث "اغسلنها بماء وسدر".

وأجيب: أن السدر إنما يزيد الطهورية ولا يسلبها.
القول الثاني: قول الجمهور: أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، واحتجوا بحديث: "هو الطهور ماؤه"؛ فالسائل كان يعلم طهارة ماء البحر، وإنما سأل عن التطهر به.
 وأجيب: أن الشك إنما وقع للصحابي من جهة كون ماء البحر يطلق عليه اسم الماء أو أنه قد انتقل عنه لشدة تغيره.  
 واحتج الجمهور كذلك بحديث: "وجعلت تربتها لنا طهورًا"؛
 والتراب طاهر لجميع الأمم، وإنما خصت هذه الأمة بخصوصية كونه طهورًا.
وموضع الخلاف: الماء الذي تغـير أحد أوصافه بطاهر ولم يسـلبه اسم الماء.
وسبب الخلاف: فـهم قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩﮊ،
 هل العبرة بالاسم (ماء) أو بالاسم وبإطلاقه (ماء) بلا قيد؟ فلا يقال: ماء أحمر أو ماء مزعـفـر مثلاً.
 والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم، والله أعلم.

ج- الفوائد الأصولية:
19- ومن مسائل الأصول فيه دلالة على أن الإضافة من مقتضيات العموم.
 
20- وأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

21- وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بقول نعم مع إفادتها للغرض، بل أجاب بهذا اللفظ، وذكر أهل العلم لذلك ثلاثة حِكم:
1- ليقرن الحكم بعلته.

2- لئلا يتوهم أن الإذن بالوضوء بماء البحر في حال الضرورة فقط؛ كالحال التي عرضها السائل.
3- ولئلا يتوهم جواز الوضوء به فحسب، دون غيره من الاستعمالات.
22- وحسن فتواه صلى الله عليه وسلم حيث أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه تتميمًا للفائدة، وهذا مما يحسن خاصة مع ظهور الحاجة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "...فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة"، وقوله: "لا يلبس القميص ولا العمائم..."، وقوله: "كل مسكر حرام".

23- ومن الفوائد الحديثية: أن العلماء إذا تلقوا الحديث بالقبول قوّى ذلك من صحة الإسناد،
 وقد عدّ السيوطي في الأزهار هذا الحديث من المتواتر، أفاده الكتاني.

24- وأن الحجة فيما روى الراوي لا فيما رأى.
  
25- وبه مثلَّ أهل العلم أنه لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع.

26- وفيه أن أسلوب الحصر إذا ورد جوابًا عن سؤال لم يدل على الحصر، فتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر.
 
د- الفوائد التربوية:
27- وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء، وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر متعلق بالمسألة، يستحب له أن يذكرها له، ويعلمه إياها؛ لأنه السائل سأل عن ماء البحر، فأجيب بمائه وحكم ميتته؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء، وإذا جهلوا كونه مطهرًا فجهالتهم حل ميتته أولى، ونظائر هذا كثير في الأحاديث، ويسمى جواب الحكيم، قال البخاري في صحيحه في آخر كتاب العلم
: "باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله"، وقال ابن القيم رحمه الله: " يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلة علمه، وضيق عطنه، وضعف نصحه".
 
28- وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن استفتائهم، ومنه يتبين أن كل ما ورد في نفسك من السؤال عما لم يسأل عنه الصحابة (كالسؤال عن كيفية الصفات): فهو بدعة.
29- وفيه بيـان الطريقة الملائمة للسـؤال؛ بذكر السبب من إيراد السـؤال، ثم ذكر ما يعتـقد السائل أن له تأثيرًا في الحـكم، ثم إيراد السؤال. 
ملخص البحث:
 وها قد وصل بنا الإبحار في رحاب حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" إلى شاطئ رحلتنا العلمية، وبعد أن تفيئنا ظلالها، وسرنا تحت أفنانها، ها نحن الآن نقطف من حلو ما جنيناه من ثمار يانعة، وأزهار عاطرة، لنصوغ به عقد الخاتمة – نسأل الله حسنها-، وقد توصلنا إلى النتائج التالية:
1- جاء الحديث من طريق عدد من الصحابة رضي الله عنهم، هم أبو هريرة، وجابر، وأنس، وأبو بكر الصديق، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، والفراسي رضي الله عنهم.
2- جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من عدة طرق، أصحها طريقان:
1- مالك قال: حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة.
2- الليث عن يزيد بن أبي حبيب حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة.
3- وجاء الحديث عن جابر رضي الله عنه من عدة طرق، أصحها طريقان:
1- أبو القاسم ابن أبي الزناد قال: حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر.
2- المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
4- جاء الحديث من ثلاثة طرق مرسلة: طريق ابن الفراسي، وطريق يحيى بن أبي كثير، وطريق سليمان بن موسى.
5- وجاء الحديث موقوفًا من حديث أبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
6- ومما جاء في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله"، أخرجه الدارقطني والبيهقي.
7- وردت للحديث من طرقه المختلفة عدة متابعات، وعدة اختلافات سبق بيانها.
8- اختلف في اسم سعيد بن سلمة، فقيل: عبد الله بن سلمة، وقيل: سلمة بن سعيد، وأصحها سعيد بن سلمة كما في رواية مالك.
9- جاءت زيادات لهذا الحديث، سبق بيان ما صح منها.
10- لخص السيوطي ضبط ألفاظ الحديث على النحو التالي: الطهور بفتح الطاء، والحل بكسر الحاء، وميتته بفتح الميم.
11- جاءت للحديث عدة أسباب ورود كما سبق، جميعها تدور على سؤال سائل ممن يركبون البحر، قال ابن الملقن: " والظاهر أن القصة واحدة".

12- السائل جاء مبهمًا، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير
 أن اسمه عبد الله المدلجي، وعزى ذلك لرواية الدارقطني.
13- جاء هذا الحديث جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر، وفي سبب الشك احتمالات، سبق بيانها.
14- حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الطريق الأولى طريق صفوان بن سليم صحيح، وقد صححه الحديث صحيح إن شاء الله، وقد صحح الحديث ابن منده، وابن المنذر، والبغوي، والبخاري، والخطابي، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والعقيلي، وابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي، والبيهقي، وابن الأثير، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، وابن حجر، وابن الملقـن، والهيثمي، والألباني. 

15- ومن الطريق الثانية طريق يحيى بن بكير حسن الإسناد، والطريق المخالفة لها يحكم عليها بالشذوذ.
16- حديث جابر الطريق الأولى طريق الليث حسنة لذاتها، والطريق الثانية طريق المعافى بن عمران حسنة لغيرها؛ لعنعنة ابن جريج وأبي الزبير وورد الشواهد الكثيرة.
17- وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حسنة الإسناد؛ لأنها من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
18- وحديث أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهما صوابه الوقف.
19- وحديث علي بن أبي طالب وأنس وابن عمر رضي الله عنهم أحاديث ضعيفة جدًا.
20- وحديث ابن الفراسي مرسل؛ كما رجحه البخاري.
21- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: " من لم يطهره ماء البحر لا طهره الله "، لم يصح؛ لضعف محمد بن حميد الرازي، وإبراهيم بن المختار.
22- هذا الحديث احتوى فوائد كثيرة؛ حتى قال الحميدي: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة، وقد بينا الفوائد اللغوية، والفقهية، والأصولية، والتربوية لهذا الحديث.
 والله اسأل في خاتمة هذا البحث أن يتقبله مني، وأن يجعل فيه البركة والقبول، إنه سبحانه خير مأمول، وأكرم مسئول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلّم. 
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